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ص   م

، بحيث يبدو  ر وط ص بمظ ور  و ظ سية  ن ا رة  قوان الة الظا ر أو ا يقصد بالوضع الظا

رة  الة الظا اض مطابقة ا تاج قائم ع اف و است سية الوطنية، و أنھ متمتع با ا و شأ ص  ال

ن الثانية والثالثة من المادة  زائري  الفقرت و ما نص المشرع ا قيقة، و ة،  32ل زائر سية ا من قانون ا

سية أصلية. ة كج زائر سية ا ا ا ت  م وسيلة تث ا أ   باعتبار

ل  ردة من  ورة ا ع العلنية المش زائري عن مجموعة من الوقا رة للمواطن ا الة الظا وتنجم ا

ة زائر رون بالصفة ا انوا يتظا ھ  ت أن المع بالأمر وأبو ذه الصفة لا من  التباس، وال تث ف لم  ع ان  و

فراد.   طرف السلطات العمومية فحسب، بل وح من طرف 

لمات ثبات. :المفتاحية ال سية؛ عبء  رة؛ إثبات ا الة الظا يازة؛ ا صلية؛ ا سية   ا

***  

Abstract:  
The “apparent situation” or “apparent status” in the laws of nationalitys 

the appearance of a person with a national appearance, in which the person 
seems to have the national citizenship, a conclusion based on the assumption 
that the apparent situation corresponds to the truth, which is stated in the 
Algerian legislator in the second and third paragraphs of Article 32 of The 
Algerian Nationality Law, as it is the most important means by which original 
nationality is proved. 

The apparent situation of the Algerian citizen results from a set of 
famous public facts devoid of any confusion, which prove that the concerned 
person and his/her parents were demonstrating an Algerian quality and was 
recognized as such not only by the public authorities, but even by individuals.  
Keywords: Proof of Nationality؛ Original Nationality؛ Possession؛ The apparent 
Status؛ Burden of Proof. 
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ســــــ بالدولــــــة،  ــــــ إطــــــار مــــــا  ــــــ العــــــالم  فــــــراد ع ــــــ تــــــوزع  داة ال  ، ــــــ القــــــانون الــــــدو ســــــية  ــــــ ا عت

ــــــ تلـــــــك الرابطــــــة القانونيـــــــة والسياســــــية  ســــــية  ط فا ــــــ تـــــــر ن الفـــــــرد ودولتــــــھ، وقــــــد ال ص بــــــ ـــــــ ـــــــون انتمــــــاء  ي

رض ـــــــــ أســـــــــاس رابطـــــــــة الـــــــــدم أو رابطـــــــــة  ســــــــــية 1لدولـــــــــة مـــــــــن الـــــــــدول إمـــــــــا ع . ومـــــــــن الناحيـــــــــة القانونيـــــــــة فـــــــــإن ا

؛  ـــــــ نتخـــــــاب؛ حـــــــق ال ـــــــ  ــــــق  قــــــوق والواجبـــــــات، ومـــــــن ذلـــــــك مـــــــثلا (ا تجعــــــل الفـــــــرد يتمتـــــــع بمجموعـــــــة مـــــــن ا

جن دا ن الوط و ة ال تم ب سية  الرك ماية، فا   2.خل الدولة الواحدةا

ســـــــــــية  ســــــــــية محــــــــــل نــــــــــزاع وخصــــــــــومة، بحيــــــــــث يضــــــــــطر الفــــــــــرد لإثبــــــــــات ج ــــــــــذه ا ــــــــــون  ــــــــــ أنــــــــــھ قــــــــــد ت غ

ـــــــــــــون إلا  ة، وذلـــــــــــــك لا ي ـــــــــــــي يمـــــــــــــارس حقوقـــــــــــــھ وواجباتـــــــــــــھ الدســـــــــــــتور ن، ول الوطنيــــــــــــة، ليعامـــــــــــــل معاملـــــــــــــة المـــــــــــــواطن

ـــــــــا ثبـــــــــات المتعـــــــــارف عل ـــــــــل وســـــــــائل  ـــــــــذا مـــــــــا أقـــــــــره قانونـــــــــا بإثبـــــــــات صـــــــــفتھ الوطنيـــــــــة ب ـــــــــ ، و زائـــــــــري  المشـــــــــرع ا

ـــــــة 32الفقـــــــرة الثانيــــــــة مـــــــن المــــــــادة  زائر ســــــــية ا ـــــــ أنــــــــھ 3مــــــــن قـــــــانون ا ــــــــا ”، بحيــــــــث نصــــــــت ع يمكـــــــن أيضــــــــا إثبا

افة الوسائل    ...“.ب

رة مــــــــن  الــــــــة الظــــــــا ــــــــق حيــــــــازة ا صــــــــلية عــــــــن طر ســــــــية  ــــــــ أن إثبــــــــات ا زائــــــــري اعت ــــــــ أن المشــــــــرع ا غ

ـــــــ الفقـــــــ ـــــــا  ـــــــذه الوســـــــائل، بحيـــــــث نـــــــص عل ـــــــم  نر أ ـــــــ وجـــــــھ  32الثانيـــــــة والثالثـــــــة مـــــــن المـــــــادة  ت ســـــــالفة الـــــــذكر ع

ــــــــذا المنطلــــــــق  صــــــــلية، ومــــــــن  ــــــــة  زائر ســــــــية ا ــــــــا إثبــــــــات ا ــــــــا وســــــــيلة خاصــــــــة يــــــــتم بموج صــــــــوص، باعتبار ا

ســــــــــاءل:  ــــــــــا المقصــــــــــودمــــــــــا ن زائــــــــــري م ســــــــــية ؟ ومــــــــــا موقــــــــــف المشــــــــــرع ا ــــــــــ قضــــــــــايا ا رة  الــــــــــة الظــــــــــا  بحيــــــــــازة ا

سية ا ؟ . صلية وسيلة لإثبات ا   ؟ وع من يقع عبء إثبا

ــــــــــ عــــــــــن البيــــــــــان، أن رة مــــــــــن المواضــــــــــيع  وغ الــــــــــة الظــــــــــا ــــــــــق حيــــــــــازة ا ســــــــــية عــــــــــن طر موضــــــــــوع إثبــــــــــات ا

ســـــــية  ـــــــا إثبـــــــات ا نـــــــة قانونيـــــــة أو قضـــــــائية يـــــــتم بموج ـــــــا قر ع، باعتبار شـــــــر ـــــــ شـــــــغلت بـــــــال رجـــــــال الفقـــــــھ وال ال

ســــــــــــية  ميــــــــــــة ا ميتــــــــــــھ مــــــــــــن أ ســــــــــــية أ ــــــــــــ قضــــــــــــايا ا رة  الــــــــــــة الظــــــــــــا ســــــــــــتمد موضــــــــــــوع حيــــــــــــازة ا صــــــــــــلية، و

ا،  ـــــــانفســـــــ ـــــــ و ـــــــ تمكـــــــن الفـــــــرد أ ســـــــية)، وال ـــــــذه الرابطـــــــة القانونيـــــــة (ا ـــــــا لإثبـــــــات  ـــــــوء إل م وســـــــيلة يـــــــتم ال

اماتھ  دولتھ.   من التمتع بحقوقھ وال

ــــــــ المقــــــــارن للنصـــــــــوص القانونيــــــــة المتعلقــــــــة بحيـــــــــازة  بع المـــــــــن التحلي الية ســــــــن شــــــــ ـــــــــذه  ــــــــ  وللإجابــــــــة ع

ع ا شـــــــر ـــــــ ال ســـــــية  ـــــــ قضــــــــايا ا رة  الـــــــة الظـــــــا ء مـــــــن التفصـــــــيل مــــــــن ا ــــــــ ـــــــا  ناول ـــــــ ســـــــوف ن زائــــــــري، وال

ن قــــــــــانون  تم إثـــــــــراء موضـــــــــوع الدراســـــــــة بــــــــــالمن المقـــــــــارن بـــــــــ ـــــــــا، كمـــــــــا ســــــــــ أجـــــــــل إزالــــــــةـ الغمـــــــــوض الــــــــــذي قـــــــــد يكتنف

خـــــــــتلاف فيمـــــــــا  لتقــــــــاء و يــــــــة، لتوصـــــــــل لنقـــــــــاط  جن يـــــــــة و ســـــــــية العر ن ا عـــــــــض قــــــــوان ـــــــــة و زائر ســــــــية ا ا

ا   الة ا مسألةبي سية.حيازة ا ا  إثبات ا رة ودور   لظا

ـــــــــــي :  ى، أن نقســـــــــــمھ وفـــــــــــق التصـــــــــــميم  ـــــــــــ ـــــــــــذا الموضـــــــــــوع وملائمـــــــــــة جوانبـــــــــــھ الك ـــــــــــ منـــــــــــا تحليـــــــــــل  قت و

زائــــــــري  ســــــــية وموقــــــــف المشــــــــرع ا ــــــــ قضــــــــايا ا رة  الــــــــة الظــــــــا ــــــــوم حيــــــــازة ا ــــــــ تحديــــــــد مف بحيــــــــث ســــــــنعمل ع

ـــــــذه  نـــــــةمـــــــن  ول)القر ـــــــا (المطلـــــــب  ياز ي ، والعناصـــــــر اللازمـــــــة  ســـــــاس القــــــــانو ـــــــة  ـــــــ معا عمـــــــد إ ، قبـــــــل أن 

ي). ا (المطلب الثا ا القانونية وعبء إثبا ي رة و سية الظا ب عليھ ا   الذي ت

رة  قضاي الة الظا وم حيازة ا ذا المطلب، لمف تطرق   زائري س سية وموقف المشرع ا  ا ا

ا ( ياز ول)، والعناصر اللازمة  ا(الفرع  ي).م   الفرع الثا

ول: ا الفر  زائري م رة وموقف المشرع ا الة الظا وم حيازة ا   مف

ـــــــــ  ـــــــــ تحديـــــــــد  ـــــــــذاعمـــــــــد  ــــــــــومالفــــــــــرع إ رة (أ مف الـــــــــة الظـــــــــا نـــــــــاول )، ولاحيـــــــــازة ا موقـــــــــف المشــــــــــرع ثــــــــــم ن

نة ( ذه القر زائري من    ).ثانياا
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رةأولا:  الة الظا ف حيازة ا   عر

ر    قصـــــــــد بالوضـــــــــع الظـــــــــا ســـــــــوء نيـــــــــة، و ـــــــــ بحســـــــــن نيـــــــــة أو  ـــــــــو حيـــــــــازة مركـــــــــز فع رة،  الـــــــــة الظـــــــــا أو ا

ـــــــتم بحمايـــــــة  ــــــاـن القـــــــانون  ـــــــا، ولمـــــــا  قيقـــــــة والكشـــــــف ع ـــــــ عـــــــن ا ر المـــــــادي باعتبـــــــاره التعب ـــــــ بـــــــذلك الظـــــــا ع و

ــــــــــــ قــــــــــــد تتعــــــــــــارض ــــــــــــة ال ــــــــة أو حقيقــــــــــــة اعتبار انــــــــــــت فعليــــ قيقــــــــــــة ســــــــــــواء  حيــــــــــــان ا عــــــــــــض  قيقــــــــــــة  ــــــــــــ  مــــــــــــع ا

ـــــــــق ، ومنـــــــــھ فـــــــــإن4الفعليـــــــــة شـــــــــاء ا ـــــــــ إ ـــــــــا يـــــــــؤدي إ رة ومراعا الـــــــــة الظـــــــــا ، ممـــــــــا يجعـــــــــل التصـــــــــرفات 5حمايـــــــــة ا

د  انــــــت الشـــــــوا ــــــ  ــــــا، م انــــــت مخالفــــــة ل ــــــ لــــــو  قيقــــــة الفعليـــــــة ح ــــــ ا ر  الصــــــادرة مــــــن صــــــاحب المركــــــز الظــــــا

قيقة. ذا المركز با ا أن تولد اعتقاد عام بمطابقة  ر من شأ يطة بالمركز الظا دلة ا   6و

ــــــــــ تقابــــــــــل  وفكــــــــــرة ســــــــــية، و ــــــــــ إثبــــــــــات ا ـــــون دلــــــــــيلا ع ـــــ وم المتقــــــــــدم، يمكــــــــــن أن ت الــــــــــة بــــــــــالمف حيــــــــــازة ا

ـــــــ مجـــــــال  ســــــيطة  نـــــــة  رة كقر الـــــــة الظــــــا ـــــــ ا عتمــــــد ع ـــــــر المالــــــك، بحيـــــــث  ـــــــور بمظ فكــــــرة حيـــــــازة المنقــــــول والظ

يــــــــازة لفائــــــــدة واضــــــــع اليــــــــد ــــــــ 7الملكيــــــــة، قصــــــــد إثبــــــــات ا ــــــــ إثبــــــــات الملكيــــــــة ح ــــــــا دلــــــــيلا ع لــــــــو لــــــــم يكــــــــن ، باعتبار

وســـــــيلة مــــــــن وســــــــائل  ـــــــا أيضــــــــا  ـــــھ إذا اســـــــتمرت حيازتــــــــھ لـــــــھ مــــــــدة معينــــــــة مـــــــن الــــــــزمن، كمـــــــا تــــــــم اســــــــتعانة  ـــــــا لـــ مال

ر  ــــــــاـن يتمتـــــــــع بالمظـــــــــا ـــــــــا إذا  ـــــــــق حيازتـــــــــھ ل ــــــــن طر تھ عـ ســـــــــ ـــــــــت ج ص أن يث ـــــــــ ســـــــــب، كـــــــــذلك يحـــــــــق لل إثبــــــــات ال

ان  ا و ن الناس. معروفاالدالة عل   8ا ب

الـــــــــة ال عبـــــــــارة أخـــــــــرى إن فكـــــــــرة ا ســـــــــبة و يـــــــــازة بال اص تقابـــــــــل فكـــــــــرة ا ـــــــــ الـــــــــة  ســـــــــبة  رة بال ظـــــــــا

قيقـــــــــــة،  ن ا بــــــــــ ـــــــــــ أن ت ارجيــــــــــة إ ـــــداد بالأمـــــــــــارات ا عتـــــ ـــــــــــان  ــــــــــو إم يــــــــــة، وقـــــــــــوام تلــــــــــك الفكـــــــــــرة  قــــــــــوق العي ل

الــــــــة  ــــــــت العكــــــــس، فــــــــإن حيــــــــازة ا ــــــــ يث ض ملكيتــــــــھ ح ــــــــ ء تف ــــــــ نــــــــا مجــــــــازي   –فكمــــــــا أن حيــــــــازة ال ــــــــ    –والتعب

ـــــــ اتصـــــــ ص يقـــــــوم دلـــــــيلا ع ـــــــ ســـــــية صـــــــفة قانونيـــــــة لل ـــــــت العكـــــــس، وا ـــــــ أن يث الـــــــة إ ص بتلـــــــك ا ـــــــ اف ال

ـــــــــــ تمتــــــــــــع  مـــــــــــور ع ر  ــــــــــــ دلـــــــــــت ظـــــــــــوا الـــــــــــة المدنيــــــــــةـ. فم ـــــــــــا ا ـــــــــــون م ــــــــــــ تت ـــــــــــا مثـــــــــــل مختلـــــــــــف العناصـــــــــــر ال مثل

ص  سيةال ا إ أن يقام الدليل ع العكس بج ص  اض تمتع ال   9.معينة أمكن اف

ـــــــــــــا أيضـــــــــــــا  طلـــــــــــــق عل الـــــــــــــة حيـــــــــــــازة ” و خـــــــــــــر possession d'état» «“ ا ا الـــــــــــــبعض  ســـــــــــــم ، كمـــــــــــــا 

رة ” ســـــــــــية الظـــــــــــا ـــــــــــر   » nationalité apparent «، “ا ص بمظ ـــــــــــ ـــــــــــور  رة ظ الـــــــــــة الظـــــــــــا قصـــــــــــد با ، و

قيقـــــــــة ر ل اض مطابقـــــــــة الظـــــــــا ـــــــــ ـــــــــ اف تاج قـــــــــائم ع ـــــــــو اســـــــــت ، و ـــــــــ 10الـــــــــوط ـــــــــذا التطـــــــــابق قـــــــــائم ع ـــــــــون  ، و

ســـــــــية  ـــــــــ بـــــــــالأمر يـــــــــو بأنـــــــــھ مـــــــــواطن حامـــــــــل  ـــــــــار للمع ل ا د ودلائـــــــــل تفيـــــــــد أن شـــــــــ ع وشـــــــــوا أســــــــاس وقـــــــــا

فراد والمؤسسات الوطنية المتواجدة  موطنھ. تصرفاتھوطنية، وذلك من خلال    ومعاملاتھ مع 

ــــــــ ا أمــــــــام الغ شــــــــأ ص  ــــــــ ســــــــية يبــــــــدو ال ــــــــ ج رة  ســــــــية الظــــــــا ــــــــ وا عت ــــــــا، دون أن  أنــــــــھ يتمتــــــــع   و

ـــــــا ـــــــ أنـــــــھ مـــــــن مواطني ـــــــر ع ـــــــ يظ ســـــــية ال ســـــــية واقــــــــع 11كـــــــذلك وفقـــــــا لقواعـــــــد ا ســـــــية كج ـــــــذه ا ـــــــ  عت ، و

ـــــــــق وحــــــــدة الديانـــــــــة، واللغـــــــــة،  ن، وذلـــــــــك عــــــــن طر تمـــــــــع معــــــــ ـــــــــ  جتمــــــــا والرو نتمــــــــاء الـــــــــواق  ـــــــــ  ع ــــــــ  ال

ك خ المشـــــــــــ نتمـــــــــــاء لا 12والتـــــــــــار ـــــــــــذا  ـــــــــــ أن  ع ، غ ف بـــــــــــھ القـــــــــــانون إلا بمجموعـــــــــــة مـــــــــــن الوقـــــــــــا ـــــــــــ ع يتجســـــــــــد ولا 

مارات ال  عمال و سية القانونية. قد و   تضفي عليھ وصف ا

ــــــــــا  ــــــــــي : أ ــــــــــ الوجــــــــــھ  ســــــــــية ع ــــــــــ قضــــــــــايا ا الــــــــــة الوطنيــــــــــة  رة أو ا الــــــــــة الظــــــــــا ــــــــــف ا عر مكــــــــــن  و

ــــــــــــر خــــــــــــار الــــــــــــوط ــــــــــــور بمظ ــــــــــــ13الظ ر قــــــــــــائم ع ــــــــــــون الوضــــــــــــع الظــــــــــــا ـــــــــــرط أن ي ع  ، شـ  مجموعــــــــــــة مــــــــــــن الوقــــــــــــا

ـــــــــل ـــــــــ  ــــــــل التبـــــــــاس، ممـــــــــا يرتــــــــب ع اليـــــــــة مـــــــــن  ـــــــــردة وا ورة وا مـــــــــارات (العلنيـــــــــة)، المشــــــــ ص  والــــــــدلائل و ـــــــــ

ت العكس.  سية ح يث ذه ا سية معينة، متمتعا  ائز  ر وط ا ر بمظ   يظ

رة الــــــــة الظــــــــا ــــــــ فكــــــــرة ا ــــــــوء إ انيــــــــة ال ــــــــ إم ــــــــذا الســــــــياق، اســــــــتقر الــــــــرأي ع ــــــــ  ســــــــية،  و لإثبــــــــات ا

ســـــــية  انـــــــت تلــــــك ا ســـــــية ســــــواء  تــــــة ل ـــــــا كقرنــــــة احتياطيـــــــة مث خــــــذ  س ثمـــــــة مــــــا يمنـــــــع قانونــــــا مـــــــن  وأنــــــھ لــــــ

قلــــــــيم ــــــــ حــــــــق الــــــــدم أو حــــــــق  انــــــــت مؤسســــــــة ع يــــــــة، وســــــــواء  جن ســــــــية الوطنيــــــــة أو  ولــــــــذلك جــــــــرى ، 14ــــــــ ا
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رة وفــــــــــق شـــــــــــر  الـــــــــــة الظــــــــــا ســــــــــية با ـــــــــــ جــــــــــواز إثبـــــــــــات ا وط معينــــــــــة، وقـــــــــــد اســــــــــتعار فقـــــــــــھ الفقــــــــــھ والقضــــــــــاء ع

ســـــــــية  ـــــــــائز  ـــــــــر ا ـــــــــر بمظ ي. ومـــــــــن يظ ـــــــانون المـــــــــد رة مـــــــــن القــ الـــــــــة الظـــــــــا ـــــــــاص فكـــــــــرة ا القـــــــــانون الـــــــــدو ا

الــــــــــة  ـــــــــ حيـــــــــازة ا عت ــــــــــذا و ــــــــــا إثبـــــــــات العكـــــــــس،  ــــــــــ مـــــــــن ينازعـــــــــھ ف ســـــــــية، وع ـــــــــذه ا ـــــــــ متمتعــــــــــا  عت معينـــــــــة 

ســـــــــية ـــــــــ تحديـــــــــد ا مـــــــــة  ساســـــــــية الم رة مـــــــــن المعـــــــــاي  ا.  الظـــــــــا عـــــــــدد ســـــــــيات و ـــــــــ حـــــــــال تنـــــــــازع ا الفعليـــــــــة 

ســـــــية مـــــــن  ـــــــ ا رة  الـــــــة الظـــــــا ـــــــو أول مـــــــن تطـــــــرق لفكـــــــرة حيـــــــازة ا ـــــــ  ع الفر شـــــــر ـــــــ أن ال شـــــــارة إ وتجـــــــدر 

ـــــــــ لســــــــنة  143خــــــــلال المـــــــــادة  ســــــــية الفر ـــــــــ أنــــــــھ 1945مــــــــن قـــــــــانون ا ـــــــــ نصــــــــت ع ســـــــــية ” ، وال انـــــــــت ا إذا 

ــــــــ عت ــــــــا  ا البنــــــــوة، فإ ســــــــية مصــــــــدر ســــــــية الفر ــــــــذه ا ـــــــاـن مــــــــن يحمــــــــل  ــــــــ  ا م ــــــــت عكســــــــ ــــــــ يث  مفروضــــــــة ح

الةووالده يتمتعون  {...}  با رة لفر   15.“الظا

نــــــاك جانـــــــب مــــــن الفقـــــــھ  رة, ف الـــــــة الظــــــا ــــــا ا ــــــ توصـــــــف  نــــــة ال كمــــــا انقســــــم الفقـــــــھ حــــــول طبيعـــــــة القر

نــــــة قانونيــــــة  الــــــة قر ــــــ حيــــــازة ا وســــــيلة مــــــن  ،«Présomption légale»عت ــــــا قانونــــــا  ــــــ تــــــم التنصــــــيص عل م

جيـــــــــال  ـــــــــا بتعقـــــــــب  ن يتعـــــــــذر إثبا ـــــــــ أســـــــــاس الـــــــــدم أو البنـــــــــوة حـــــــــ يـــــــــة ع صـــــــــلية المب ســـــــــية  وســـــــــائل إثبـــــــــات ا

نــــــة قضــــــائية  رة قر الــــــة الظــــــا ــــــ ا عت ي مــــــن الفقــــــھ  نــــــاك اتجــــــاه ثــــــا  «Présomption judicaire»الســــــابقة, و

ـــــــ لـــــــم تـــــــ عات ال شـــــــر ســـــــبة لل ســـــــية، وذلـــــــك بال رة كـــــــدليل لإثبـــــــات ا الـــــــة الظـــــــا ـــــــ ا ا ع ســـــــي ن ج نص قـــــــوان

وراق  ع القضـــــــــــــية و ـــــــــــــ ظـــــــــــــروف ووقـــــــــــــا ا  بط ســـــــــــــت ـــــــــــــال ف ـــــــــــــذا ا ـــــــــــــ  ـــــــــــــا القضـــــــــــــاء  عتـــــــــــــد  حيـــــــــــــث يمكـــــــــــــن أن 

ندات  ا المقدمةوالمس   16.ف

زائري ثانيا:  رةموقف المشرع ا الة الظا   من حيازة ا

ســـــــــية  وســـــــــيلة خاصــــــــة مـــــــــن وســـــــــائل إثبـــــــــات ا رة  الـــــــــة الظـــــــــا ـــــــــ حيــــــــازة ا زائـــــــــري ع اعتمــــــــد المشـــــــــرع ا

ــــــ أنــــــھ  32صــــــلية، وذلــــــك مــــــن خــــــلال نــــــص المـــــــادة  ــــــ تـــــــنص ع ســــــية وال ص ” مــــــن قــــــانون ا ـــــــ عنــــــدما يــــــد 

ســـــــية  ـــــــةا زائر ب ا ـــــــة  ن مـــــــن ج ن ذكـــــــر ســـــــب بوجـــــــود أصـــــــل ـــــــق ال ـــــــا عـــــــن طر ســـــــية أصـــــــلية يمكـــــــن إثبا  كج

ـــــــــــق حيـــــــــــازة  ثبـــــــــــات وخاصـــــــــــة عـــــــــــن طر ــــــــــلـ وســـــــــــائل  ـــــــــــا ب مكـــــــــــن أيضـــــــــــا إثبا زائـــــــــــر {...}، و ـــــــــــ ا م مولـــــــــــودين  أو 

رة  الة الظا   “.ا

ـــــــــردة ”  ورة ا ع العلنيـــــــــة المشــــــــ زائـــــــــري عــــــــن مجموعــــــــة مـــــــــن الوقــــــــا رة للمــــــــواطن ا الــــــــة الظـــــــــا وتــــــــنجم ا

ــــــــل التبـــــــاس  ــــــــمـــــــن  ر  وال ــــــاـنوا يتظــــــــا ــــــــھ  ــــــــ بـــــــالأمر وأبو ـــــــت أن المع ــــــــم تث ف ل ــــــــ ع ــــــاـن  ــــــــة و زائر ون بالصـــــــفة ا

فراد  ة لا من طرف السلطات العمومية فحسب، بل وح من طرف  زائر   “.ذه الصفة ا

نـــــــــــــة  رة  كقر الـــــــــــــة الظـــــــــــــا زائـــــــــــــري جعـــــــــــــل مـــــــــــــن حيـــــــــــــازة ا ـــــــــــــ مـــــــــــــن الـــــــــــــنص الســـــــــــــابق، أن المشـــــــــــــرع ا ت و

ثبــــــــات   ــــــــا عــــــــن بــــــــا وســــــــائل  صــــــــلية وم ســــــــية  ــــــــا ا ــــــــت  خــــــــرى، وذلــــــــك مــــــــن خــــــــلال مجموعــــــــة قانونيــــــــة تث

ـــــــــ  ــــــــ بـــــــــالأمر ع صـــــــــلية للمع ســـــــــية  ـــــــــا مــــــــنح ا ـــــــــل التبــــــــاس يـــــــــتم بموج ــــــــردة مـــــــــن  ورة وا ع المشـــــــــ مــــــــن الوقـــــــــا

عات  شــــــــــر ــــــــــ ال تجــــــــــاه الســــــــــائد  ــــــــــ  ـــــري قــــــــــد تب زائـــــ ــــــــــون المشــــــــــرع ا ــــــــــذا ي رة، و الــــــــــة الظــــــــــا أســــــــــاس حيـــــــــاـزة ا

ية جن ية و فت، وال 17العر ية حي اع ا ب سية.بدور رة  قضايا ا الة الظا   ازة ا

ـــــــ  ص المع ـــــــ ـــــــون أصـــــــول ال رة عنـــــــدما ي الـــــــة الظـــــــا ــــــازة ا ـــــــ أســـــــاس حيـ ســـــــية ع ـــــــ إثبـــــــات ا ـــــــأ إ و

ادة  م أو شــــــــــــــ ادة مــــــــــــــيلاد ــــــــــــــ شــــــــــــــ صــــــــــــــول ع الــــــــــــــة المدنيــــــــــــــة، ولا يــــــــــــــتمكن مــــــــــــــن ا لات ا ــــــــــــــ ن  ل ــــــــــــــ ــــــــــــــ م غ

م ط أن ت18وفـــــــــا شــــــــــ ــــــــــ  رة ال الـــــــــة الظــــــــــا ــــــــــ بــــــــــالأمر، وأصــــــــــولھ الــــــــــذين ، مــــــــــع مراعــــــــــاة عناصــــــــــر ا ـــــــــ المع تــــــــــوفر 

ة زائر سية ا م ا     .ستمد م

ي: رة الفر الثا الة الظا يازة ا   عناصر اللازمة 

ــــــــــردة  ورة ا ع العلنيــــــــــة المشـــــــــ زائـــــــــري عــــــــــن مجموعـــــــــة مــــــــــن الوقـــــــــا رة للمــــــــــواطن ا الــــــــــة الظـــــــــا وتـــــــــنجم ا

ــــــاـنوا ـــــــھ  ـــــــ بـــــــالأمر وأبو ـــــــت أن المع ـــــــ تث ـــــــل التبـــــــاس، وال ـــــــم  مـــــــن  ف ل ـــــــ ع ــــــاـن  ـــــــة و زائر رون بالصـــــــفة ا يتظـــــــا
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ـــــــــ إلا مجموعـــــــــة مـــــــــن العناصـــــــــر  رة مـــــــــا  الـــــــــة الظـــــــــا فـــــــــراد، فا ـــــــــذه الصـــــــــفة مـــــــــن طـــــــــرف الســـــــــلط العموميـــــــــة و

ــــــــــ  باط يقــــــــــوم ع ــــــــــو اســــــــــت ســــــــــية الوطنيــــــــــة، و ــــــــــا ممارســــــــــة فعليـــــــــةـ ل شــــــــــف م س ــــــــــ ف ــــــــــ حــــــــــق  تتــــــــــوافر 

ـــــــــ ا ــــــــ بــــــــالأمر إ ر للمع الــــــــة الظـــــــــا اض ترجمــــــــة ا ــــــــ ــــــــ بـــــــــالأمر 19قيقــــــــة فعليــــــــةاف ــــــــا المع ســــــــب مـــــــــن خلال ، يك

رة. الة الظا سية الوطنية بناء ع حيازتھ ل   ا

ـــــــــام المـــــــــادة  زائـــــــــري بموجـــــــــب أح ـــــــــ قيـــــــــام مجموعـــــــــة  32/3لقـــــــــد أقـــــــــر المشـــــــــرع ا ســـــــــية ع مـــــــــن قـــــــــانون ا

ــــــــــ بــــــــــالأم ا أن تحــــــــــدد مــــــــــدى حيــــــــــازة المع ــــــــــ مــــــــــن شــــــــــأ ــــــــــددة، وال تمعــــــــــة وا عناصــــــــــر ا ع  ــــــــــھ مــــــــــن الوقــــــــــا ر وأبو

ســــــــــــم،  عناصــــــــــــر مجتمعــــــــــــة ثلاثــــــــــــة ( رة  الــــــــــــة الظــــــــــــا ــــــــــــ حيــــــــــــازة ا ســــــــــــتدل ع ا، و رة مــــــــــــن عــــــــــــدم الــــــــــــة الظــــــــــــا ل

ــــــــــا معاملـــــــــــة  ص لاســــــــــم جزائـــــــــــري، أمــــــــــا المعاملــــــــــة فمعنا ــــــــــ ول حيــــــــــازة ال ــــــــــ العنصـــــــــــر  ع رة، المعاملــــــــــة). و ــــــ الشــــ

ص بــــــــــا ــــــــــ ــــــــــذه المعاملــــــــــة مــــــــــن خــــــــــلال تمتــــــــــع ال ر  ــــــــــ مظــــــــــا ــــــــــ أنــــــــــھ جزائــــــــــري، وتتج ص ع ــــــــــ ــــــــــ لا ال قوق ال

قـــــــــــــوق السياســـــــــــــية وتملـــــــــــــك العقـــــــــــــارات  ـــــــــــــا إلا الوطنيـــــــــــــون مثـــــــــــــل تـــــــــــــو الوظـــــــــــــائف العامـــــــــــــة وممارســـــــــــــة ا يتمتــــــــــــع 

ام بــــــــــــأداء  ـــــــــــاـلال ــــــــــــا إلا الوطنيــــــــــــون  ــــــــــــ لا يتحمــــــــــــل  امــــــــــــات ال ل ــــــــــــ أيضــــــــــــا مــــــــــــن خــــــــــــلال  والمنقــــــــــــولات، كمــــــــــــا يت

ص بـــــــ ــــــــ ـــــــا ال ر  ــــــــ اشــــــــ الـــــــة ال رة ا ـــــــ الشــــــــ ع ن  ـــــــ حــــــــ ة.  دمـــــــة العســــــــكر ر عنــــــــھ ا ن النــــــــاس، فمـــــــن اشــــــــ

ذه الصفة   20.أنھ جزائري فإنھ يظل متمتعا 

ـــــــــــ أن لا  ا الــــــــــبعض، بمع عضــــــــــ ع متلائمــــــــــة مــــــــــع  ــــــــــذه العناصـــــــــــر والوقــــــــــا ــــــــــون  ط أيضــــــــــا، أن ت شــــــــــ كمــــــــــا 

ن أن  ــــــــــا، كمـــــــــــا يتعـــــــــــ ة للتنــــــــــاقض فيمـــــــــــا بي ـــــــــــ ص مث ــــــــــ ع والتصـــــــــــرفات الصــــــــــادرة عـــــــــــن ال ــــــــــون اجتمـــــــــــاع الوقــــــــــا ي

ـــــــــــــذه التصـــــــــــــرفات الصـــــــــــــادرة ـــــــــــــ  س  تك لـــــــــــــو مـــــــــــــن اللـــــــــــــ رة، وا ـــــــــــــ بـــــــــــــالأمر، صـــــــــــــفة العلنيـــــــــــــة، والشـــــــــــــ عـــــــــــــن المع

ا آخ ا تفس    21ر.والغموض، بحيث لا يمكن إعطاؤ

ـــــــــــ المـــــــــــادة  ـــــــــــا  ـــــــــــ أن أنـــــــــــواع الســـــــــــلوك والتصـــــــــــرفات المشــــــــــار إل شـــــــــــارة إ ســـــــــــالفة الـــــــــــذكر لا  32/3وتجــــــــــدر 

ب  صــــــولھ ( ـــــــ  ــــــا  ـــــــ قيام ب ـــــــ بـــــــالأمر وحــــــده، بـــــــل ي ــــــ المع ـــــــا  ـــــــ يكفــــــي توفر م المع ســــــتمد مـــــــ ـــــــد) الـــــــذي  وا

ـــــــــــ بـــــــــــالأمر  رة  للمع الـــــــــــة الظـــــــــــا ط تـــــــــــوفر ا ن اشـــــــــــ شـــــــــــ أن المشـــــــــــرع حـــــــــــ نـــــــــــا  ـــــــــــة، و زائر ســـــــــــية ا بـــــــــــالأمر ا

ــــــــ  ع الفر شــــــــر ــــــــون قــــــــد ســــــــاير ال ــــــــھ ي رة لــــــــدى ثلاثــــــــة  194522وأبو الــــــــة الظــــــــا ط تحقــــــــق ا شــــــــ ـــــــاـن  الــــــــذي 

عا23أجيـــــــــــال متعاقبـــــــــــة شـــــــــــر عـــــــــــض ال بـــــــــــت إليـــــــــــھ  خـــــــــــرى ، خلافـــــــــــا لمـــــــــــا ذ الـــــــــــة 24ت  ـــــــــــ اكتفـــــــــــت بتـــــــــــوفر ا ، وال

ن).   ن اثن و (جيل رة  المع بالأمر و أصلھ من الدرجة    الظا

ام المادة  ض إذن، بمقت أح رة  تف الة الظا تية:  32/3فحيازة ا   توفر العناصر 

ـــــــھ:1 ـــــــ بــــــالأمر وأبو ــــــ المع رة  الــــــة الظـــــــا ــــــم مـــــــن  / تــــــوفر ا ـــــــ أ ن النــــــاس ع ــــــھ بـــــــ ــــــ بـــــــالأمر وأبو ر المع شــــــ أن 

ــــــــذه الصــــــــفة أمــــــــام  رون  تظــــــــا ن و م كجزائــــــــر ــــــــ حيــــــــا ـــــــاـنوا يتصــــــــرفون  ــــــــم  ــــــــ أ ن تلــــــــك الدولــــــــة، بمع مــــــــواطن

ا. انوا يقيمون  ان المنطقة ال    جميع س

زكمــــــــــــا يجــــــــــــب أن  ــــــــــــ ــــــــــــا أنــــــــــــھ مــــــــــــواطن جزائــــــــــــري، وأ ت شــــــــــــف م س ــــــرفات  ــــــــــــ بــــــــــــالأمر تصــــــ ــــــــــــون ــــــــــــ المع ن ت

ـــــــــــــا  ـــــــــــــ يخـــــــــــــتص  ا مـــــــــــــن الممارســـــــــــــة ال ـــــــرو ـــــــــــــذه التصـــــــــــــرفات ضــــــ ل  شـــــــــــــ موصـــــــــــــوفة بالعلنيـــــــــــــة والـــــــــــــدوام، بحيـــــــــــــث 

خــــــــرى، مثــــــــل: واقعــــــــة المــــــــيلاد م مــــــــن أبنــــــــاء الــــــــدول  ــــــــ م عــــــــن غ ــــــــ م وتم ــــــــون وحــــــــد زائر قامــــــــة الثابتــــــــة 25ا  ،

ليــــــــــــة26والدائمــــــــــــة ــــــــــــات والســــــــــــمات ا زائــــــــــــر، التحــــــــــــدث بالل ــــــــــــ ا ئــــــــــــ27، والمســــــــــــتمرة  ة إســــــــــــلامية، أو ، داخــــــــــــل ب

ن زائر اصة با ن والفنون ا عض الم   28.عاطي 

ـــــــــ المـــــــــادة  زائـــــــــري قـــــــــد نــــــــــص  ـــــــــ أن المشــــــــــرع ا شـــــــــارة إ ـــــــــ ســــــــــياق  32/1وتجـــــــــدر  ســـــــــية  مـــــــــن قــــــــــانون ا

ـــــــــــــديث عـــــــــــــن وســـــــــــــائل ســـــــــــــلامية بقولـــــــــــــھ ب متعلقـــــــــــــة ا عة  ـــــــــــــ شـــــــــــــرط التمتـــــــــــــع بالشـــــــــــــر ســـــــــــــية ع ” {...} إثبـــــــــــــات ا

ســــــــلامية  عة  ن بالشـــــــر الــــــــة “ومتمتعـــــــ ــــــــق حيـــــــازة ا ســـــــية عـــــــن طر مـــــــر كــــــــذلك فيمـــــــا يخـــــــص إثبــــــــات ا ـــــــل  ، ف

اص الــــــــذين يــــــــدينون بالإســـــــــلام،  ـــــــــ ــــــــ  رة مقتصــــــــرة ع الــــــــة الظـــــــــا ـــــــــذا أن حيــــــــازة ا ــــــــ  ع ــــــــل  رة ؟، و الظــــــــا
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ـــــــــ اعتبـــــــــاره شــــــــــرط مـــــــــن شـــــــــروط ســـــــــلامية ع عة  ــــــــــ بـــــــــالأمر وأصـــــــــولھ بالشــــــــــر ســـــــــتوجب تمتـــــــــع المع  اللازمــــــــــة ممـــــــــا 

الة ال رة ؟يازة ا   29.ظا

رة 2 الــــــــــة الظـــــــــا اف الســــــــــلطات العموميــــــــــة بتلــــــــــك ا ـــــــــ ف المؤسســــــــــات والســــــــــلط العموميــــــــــة / اع ــــــــــ ع ــــــــــو أن    :

م  ســـــــــليم ـــــــــق  ـــــــــذا أســـــــــاس، وذلـــــــــك عـــــــــن طر ـــــــــ  ـــــــــم ع ـــــــــھ بصـــــــــفة المواطنـــــــــة، وأن تتعامـــــــــل مع ـــــــــ بـــــــــالأمر وأبو للمع

؛ ـــــــــــ العـــــــــــائ ـــــــــــف؛ بطاقـــــــــــة الناخـــــــــــب؛ دف دمـــــــــــة  وثـــــــــــائق رســـــــــــمية، مثـــــــــــل: جـــــــــــواز الســـــــــــفر؛ بطاقـــــــــــة التعر بطاقـــــــــــة ا

ن. سلم لغ المواطن ا وثائق رسمية لا  ة، ع اعتبار أ   العسكر

يئـــــــــــــات  ســــــــــــية الصــــــــــــادرة عــــــــــــن  ــــــــــــ الوثــــــــــــائق المعــــــــــــدة لإثبــــــــــــات ا نــــــــــــا، بالوثــــــــــــائق الرســــــــــــمية  والمقصــــــــــــود 

ــــــــــاـنوا  ـــــــــــھ  ـــــــــــ بـــــــــــالأمر وأبو ـــــــــــ أن المع ة صـــــــــــراحة أو ضـــــــــــمنيا ع ـــــــــــ خ ـــــــــــذه  ـــــــــــا  ـــــــــــ تقـــــــــــر ف عموميـــــــــــة مختصـــــــــــة، وال

نعاملون    30.كمواطن

رة : /3 الــــــــــة الظـــــــــا ــــــــــور بتلـــــــــك ا م اف ا ـــــــــ ان المنطقــــــــــة  اع ـــــــــھ مــــــــــن طـــــــــرف ســــــــــ ـــــــــ بــــــــــالأمر وأبو عامــــــــــل المع أن 

ــــــــــذه  ــــــــــم  اف ل ــــــــــ ــــــــــة، وكــــــــــذا اع زائر ســــــــــية ا ــــــــــم يتمتعــــــــــون با ــــــــــ أ ن  ع ن عــــــــــادي فــــــــــراد)، معاملــــــــــة مــــــــــواطن )

الة الظ ادة لفيفية مستفيضة تؤكد ا ون ذلك ع تقديم ش رة  المع بالأمرالصفة، و   .31ا

ــــــــــــ تمتعــــــــــــھ  ــــــــــــة قاطعـــــــــــة ع فــــــــــــراد) بــــــــــــالمع بـــــــــــالأمر بأنــــــــــــھ جزائـــــــــــري لا يمثــــــــــــل  ـــــــــــ ( ـــــــــــ أن معرفــــــــــــة الغ ع

ذا الشأن ة مطلقة   اية المطاف سلطة تقدير كمة   ة، إذ تبقى ا زائر سية ا   32.با

ــــــــــــ ل ــــــــــــذه العناصــــــــــــر، بــــــــــــل يجــــــــــــب أن تتــــــــــــوفر  ــــــــــــ مــــــــــــن  ــــــــــــون علنيــــــــــــة ولا يكفــــــــــــي تــــــــــــوفر واحــــــــــــد أو أك ا وأن ت

ــــــــــل التبـــــــــاس ورة ومجــــــــــردة مـــــــــن  ع  33.ومشـــــــــ رة تـــــــــوافر مجموعــــــــــة مـــــــــن الوقــــــــــا الـــــــــة الظــــــــــا كمــــــــــا تتطلـــــــــب تحقــــــــــق ا

ــــــــم  مــــــــا  ــــــــ بــــــــالأمر وثان ا يخــــــــص المع ن، أحــــــــد ــــــــ صــــــــنف ا إ ــــــــ يمكــــــــن تقســــــــيم والتصــــــــرفات وأنــــــــواع الســــــــلوك وال

ونــــــــــ ــــــــــذه العناصــــــــــر الم س تــــــــــوفر  ــــــــــل حــــــــــال لــــــــــ ــــــــــ  ــــــــــم، وع ــــــــــ الــــــــــذين يتعامــــــــــل مع ــــــــــة الغ رة  الــــــــــة الظــــــــــا ة ل

ثباتيـــــــــة عمـــــــــلا  ـــــــــا  ـــــــــ تقـــــــــدير قيم ـــــــــق  عــــــــود للقضـــــــــاة ا ســـــــــيطة  ـــــــــة  قاطعــــــــة لا تقبـــــــــل العكـــــــــس، بـــــــــل تؤلـــــــــف 

ا فقـــــــــــــــط  عضـــــــــــــــ رة أو  الـــــــــــــــة الظـــــــــــــــا انـــــــــــــــت جميـــــــــــــــع عناصـــــــــــــــر ا ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــة المطلقـــــــــــــــة، إلا أنـــــــــــــــھ م م التقدير ســـــــــــــــلط

ـــــــــــذه ال34مفقــــــــــودة ن القيـــــــــــام بـــــــــــإجراء تحقيــــــــــق ملائـــــــــــم مـــــــــــن أجــــــــــل إقامـــــــــــة  ـــــــــــا طبقـــــــــــا ، فإنـــــــــــھ يتعــــــــــ عناصــــــــــر أو تكمل

ــــــــام المــــــــادة  ســــــــية 39لأح ــــــــة،  146، والمــــــــادة 35مــــــــن قــــــــانون ا دار جــــــــراءات المدنيــــــــة و ا مــــــــن قــــــــانون  عــــــــد ومــــــــا 

ـــــــــ  ـــــــــ المع ـــــــــا  رة ومـــــــــدى توفر الـــــــــة الظـــــــــا ـــــــــو تحقـــــــــق مـــــــــن عناصـــــــــر حيـــــــــازة ا نـــــــــا بـــــــــإجراء التحقيـــــــــق  والمقصـــــــــود 

ھ   .36بالأمر وأبو

ـــــــــ حســـــــــم مـــــــــدى ق ـــــــــ دور القضـــــــــاء  نـــــــــا يتج ســـــــــية و وســـــــــيلة لإثبـــــــــات ا رة  الـــــــــة الظـــــــــا بـــــــــول حيـــــــــازة ا

ـــــــــق  37.صـــــــــلية صـــــــــلية عـــــــــن طر ســـــــــية  زائـــــــــري مـــــــــن إثبـــــــــات ا ـــــــــذا الصـــــــــدد نجـــــــــد أن موقـــــــــف القضـــــــــاء ا ـــــــــ  و

رة لــــــم يخـــــــرج عــــــن نطـــــــاق مقتضــــــيات الفقـــــــرة  الــــــة الظـــــــا ســــــية، وذلـــــــك  32مــــــن المـــــــادة  3حيــــــازة ا مــــــن قـــــــانون ا

ادات القضائية م ج سية.ثابت من خلال  رة  قضايا ا الة الظا   تعلقة بحيازة ا

 

ـــــــ  ع  حيـــــــازةعت شـــــــر ـــــــ ال صـــــــلية  ســـــــية  ـــــــ إثبـــــــات ا ـــــــا  ـــــــم القـــــــرائن المعمـــــــول  رة مـــــــن أ الـــــــة الظـــــــا ا

الية  ــــــ المقابــــــل تبقــــــى إشــــــ ن ســــــابقا، لكــــــن  زائــــــري كمــــــا تبــــــ ي ســــــاس ا ســــــية  القــــــانو ــــــذه ا ــــــ عليــــــھ  ب ــــــ ت ال

ي)، محــــــــل ــــــــا (الفــــــــرع الثــــــــا ــــــــا ثبوتيــــــــة وعــــــــبء إثبا ي ول) ، و  رة (الفــــــــرع  ن الفقـــــــــھ،  صــــــــلية الظــــــــا نقــــــــاش بــــــــ

ذا المطلب.  تطرق لھ بالتفصيل   ذا ما س   و

  

ول: رة الفر  سية الظا ي ل   ساس القانو
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رة وفـــــــــق الشـــــــــروط معينـــــــــة المنصـــــــــوص  الـــــــــة الظـــــــــا ـــــــــ أن حيـــــــــازة ا ن اعت زائـــــــــري حـــــــــ نجـــــــــد أن المشـــــــــرع ا

ـــــــــــ مقتضــــــــــــيات المـــــــــــادة  ـــــــــــا  ســــــــــــية 32عل ـــــــــــا مـــــــــــنح ا ســـــــــــتوجب مــــــــــــن خلال صــــــــــــلية  ســـــــــــالفة الــــــــــــذكر  ـــــــــــة  زائر ا

ي ـــــــا ي  ـــــــ بـــــــالأمر بموجـــــــب حكـــــــم قضـــــــا ـــــــق 38للمع ســـــــية، لـــــــذلك لنـــــــا ا ـــــــذه ا ـــــــ أنـــــــھ لـــــــم يتطـــــــرق لأســـــــاس  ، غ

قلــــــيم  ــــــ أســـــــاس حـــــــق  يـــــــة ع ـــــــ مب ــــــل  صـــــــلية،  ســـــــية  ــــــذه ا ســــــاءل حـــــــول أســـــــاس  أو  «Jure soli»أن ن

  ؟. «Jure sanguinis»حق الدم 

ر مــــــــــن ســــــــــياق نــــــــــص المــــــــــادة  ــــــــــ أن إثبــــــــــات  ســــــــــالفة 32والظــــــــــا زائــــــــــري قــــــــــد اعت ــــــــــون المشــــــــــرع ا الــــــــــذكر، ي

ــــــــة (حــــــــق الــــــــدم)، لأن  ــــــــ أســــــــاس الرابطــــــــة الدمو ــــــــ ع رة مب الــــــــة الظــــــــا ــــــــق حيــــــــازة ا صــــــــلية عــــــــن طر ســــــــية  ا

ا. س بمنعزل ع سية ول ام العامة لقانون ا   نص المادة جاء  سياق أح

ســــــــــية لا تتضــــــــــ 32وممــــــــــا لا شــــــــــك فيــــــــــھ أن المــــــــــادة  ــــــــــام مســــــــــتقلة، أو منعزلــــــــــة عـــــــــــن مــــــــــن قــــــــــانون ا من أح

صــــــــوص، بالمقتضـــــــــيات  ـــــــــ وجــــــــھ ا ـــــرتبط ارتباطــــــــا وثيقــــــــا، وع ـــــــــ تـــ ور، ف ـــــــــ القــــــــانون المــــــــذ ــــــــام الــــــــواردة  ـــــا أح بـــ

نــــــــــاه المشــــــــــرع  تجــــــــــاه الــــــــــذي ت لاحــــــــــظ أن  ــــــــــ المــــــــــادة السادســــــــــة مــــــــــن القــــــــــانون المشــــــــــار إليــــــــــھ. و ــــــــا  ــ المنصــــــــــوص عل

ـــــــ المـــــــادة  زائـــــــري  ت 32ا ـــــــون  ـــــــاد ي يـــــــةأعـــــــلاه ي ـــــــ البلـــــــدان العر ســـــــية 39جـــــــاه الســـــــائد  ـــــــ العمـــــــوم، لأن ا ، ع

عات لا تـــــــــزال حديثـــــــــة  شـــــــــر ـــــــــا  ــــــــة، باعتبار ـــــــــ الرابطـــــــــة الدمو يـــــــــة تقــــــــوم أساســـــــــا ع عات العر شـــــــــر ـــــــــ ال صــــــــلية 

يا ناء ، 40ســــــــــ اســـــــــــت قلـــــــــــيم  ـــــــــــ أســـــــــــاس  رة ع ســـــــــــية الظـــــــــــا انيـــــــــــة إثبــــــــــات ا ـــــــــــ إم ـــــــــــب إ ـــــــــــ أن الـــــــــــبعض ذ ، غ

ــــــــ بــــــــدليل مـــــــــا تضــــــــمنتھ المـــــــــا ــــــــ تـــــــــنص ع ســـــــــية ال عة مـــــــــن قــــــــانون ا ـــــــــة ” دة الســــــــا زائر ســـــــــية ا ـــــــــ مــــــــن ا عت

زائر    “.  بالولادة  ا

ـــــــــة  زائر ســــــــية ا ــــــــ ثبــــــــوت ا صــــــــل  ــــــــ  ــــــــة  زائــــــــري جعــــــــل الرابطـــــــةـ الدمو ــــــــ أن المشــــــــرع ا ــــــــذا يت و

ســـــــية المعاصـــــــرة للمـــــــيلاد، قـــــــرر  عـــــــدام ا ـــــــ الوقايـــــــة مـــــــن ا صـــــــلية صـــــــلية، إلا أنـــــــھ رغبـــــــة منـــــــھ  ســـــــية  بنـــــــاء ا

نائية ابية وذلك بصفة است      41.ع الرابطة ال

صـــــــــــلية، الممنوحـــــــــــة  ـــــــــــة  زائر ســـــــــــية ا ـــــــ إثبــــــــــات ا ــــ ا  ـــــــــــ رة لا تفيـــــــــــد كث الـــــــــــة الظــــــــــا ومــــــــــن ثـــــــــــم، فـــــــــــإن ا

ن عليــــــــــھ، تقــــــــــديم  الـــــــــة يتعــــــــــ ــــــــــذه ا ــــــــــ  ص  ـــــــــ ــــــــــ أســــــــــاس أن ال قلــــــــــيم)، ع ابيــــــــــة (حـــــــــق  نادا لرابطــــــــــة ال اســـــــــ

ــــــق و  ــــــة عـــــــن طر زائرا ونـــــــھ مــــــزداد بـــــــا ــــــ  ادة المـــــــيلاد، ع ن 42ثـــــــائق رســـــــمية، مثــــــل: شـــــــ ــــــا مـــــــن أبـــــــو ،ومولـــــــود ف

ن ــــــــــول ـــــــــــول وأم مســــــــــماة43مج نـــــــــــة قانونيـــــــــــة لا 44، أو أب مج رة كقر ســـــــــــية الظــــــــــا نـــــــــــاء عليــــــــــھ فـــــــــــإن اعتبــــــــــار ا ، و

قلــــــــيم، نظـــــــــرا لعــــــــدم حاجــــــــة مـــــــــن يتمســــــــك بإثبـــــــــات  ــــــــ أســـــــــاس  يــــــــة ع صـــــــــلية المب ســــــــية  ــــــــ حكمـــــــــھ ا ـــــمل  شـــ

س واقعــــــــــة المــــــــــيلاد مــــــــــن أب ـــــــــذ ن، فلــــــــــ ــــــــــ أســــــــــلافھ الـــــــــوطني ــــــــــب إ ت ســـــــــية الوطنيــــــــــة بال ــــــــــ إثبــــــــــات ا الــــــــــة إ ه ا

قليم الوط   45.وط  ما يتمسك بھ بل واقعة الميلاد ع 

ـــــــ اتجـــــــاه مخــــــــالف لمـــــــا ســـــــبق بحيـــــــث وســـــــع مـــــــن مجـــــــال اعمـــــــال حيــــــــازة   ن نجـــــــد القضـــــــاء المصـــــــري تب ـــــــ حـــــــ

ــــــــا قر رة وجعــــــــل م الـــــــة الظــــــــا انــــــــت ا ســــــــية ســــــــواء  ـــــــا لإثبــــــــات ا نــــــــة احتياطيـــــــة معــــــــززة بأدلــــــــة أخــــــــرى يؤخــــــــذ 

ـــــــــــاد  ج ـــــــــــ أن  ع قلـــــــــــيم، ممـــــــــــا  ـــــــــــ أســـــــــــاس حــــــــــق الـــــــــــدم أو حـــــــــــق  يـــــــــــة ع انـــــــــــت المب يـــــــــــة، وســـــــــــواء  وطنيــــــــــة أو أجن

غــــــــض النظـــــــر عــــــــن  صـــــــلية  ســـــــية  ــــــــ ا ر  الــــــــة الظـــــــا يـــــــازة ا ي المصـــــــري وســــــــع مـــــــن دائــــــــرة الثبوتيـــــــة  القضـــــــا

سية  اخلفية ا   46.المتنازع ف

ــــــــون  رة ي الــــــــة الظــــــــا ــــــــق حيــــــــازة ا صــــــــلية عــــــــن طر ســــــــية  ــــــــق إثبــــــــات ا ســــــــا عليــــــــھ، نقــــــــول أن طر وتأس

ـــــــت  نـــــــا يث ـــــــة، فـــــــالمع بـــــــالأمر  ـــــــ أســـــــاس الرابطـــــــة الدمو ســـــــاس الـــــــذي فرضـــــــت عليـــــــھ، فـــــــإذا فرضـــــــت ع حســـــــب 

ـــــــــــ  قـــــــــــة غ ـــــــــــون بطر ـــــــــــا، في ـــــــــــ ينحـــــــــــدر م ســـــــــــية أصـــــــــــولھ ال تھ مـــــــــــن خـــــــــــلال إثبـــــــــــات ج ســـــــــــ ـــــــــــت ج مباشـــــــــــرة قـــــــــــد أث

ــــــــــ بــــــــــالأمر بإثبــــــــــات  ــــــــــاق المع قــــــــــة مــــــــــن حيــــــــــث إر ــــــــــذه الطر ــــــــــا  ــــــــــ تث ات ال تھ الوطنيــــــــــة، ونظــــــــــرا للصــــــــــعو ســــــــــ ج

م أمــــــــــــام المؤسســـــــــــات العموميــــــــــــة  رون بـــــــــــوطني ــــــــــاـنوا يتظــــــــــــا ــــــــــــم  ــــــــــــا أصـــــــــــولھ وأ ــــــــــاـن عل ــــــــــــ  رة ال الـــــــــــة الظـــــــــــا ا
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فــــــــراد ــــــــ ا47و ــــــــ تب ديثــــــــة إ ن الوضــــــــعية ا عــــــــض القــــــــوان ــــــــذا مــــــــا دفــــــــع  ــــــــق حيــــــــازة ،  صــــــــلية عــــــــن طر ســــــــية 

نــــــــــــة  ـــــــــــا قر ابيــــــــــــة، واكتفـــــــــــاء بإثبــــــــــــات واقعـــــــــــة المــــــــــــيلاد باعتبار ـــــــــــ أســــــــــــاس الرابطـــــــــــة ال يــــــــــــة ع رة المب الـــــــــــة الظـــــــــــا ا

ـــــــــــون  ســـــــــــيطة، لا بـــــــــــد أن ت نـــــــــــة  انـــــــــــت واقعـــــــــــة المـــــــــــيلاد مجـــــــــــرد قر ســـــــــــية، أمـــــــــــا إذا  قانونيـــــــــــة أساســـــــــــية لإثبـــــــــــات ا

نة بأدلة ثبوتية أخرى.   مق

ــــــــــذا يمكــــــــــن القــــــــــول   ــــــــــ أســــــــــاس و رة ع الــــــــــة الظــــــــــا ــــــــــق حيــــــــــازة ا صــــــــــلية عــــــــــن طر ســــــــــية  أن إثبــــــــــات ا

ـــــــ المعقــــــــول  رة، لأنـــــــھ مـــــــن غ الــــــــة الظـــــــا ـــــــ إثبـــــــات ا ـــــــ بـــــــالأمر  ــــــــ المع ل عـــــــبء ع شـــــــ ـــــــة فقـــــــط،  الرابطـــــــة الدمو

الـــــــــة  نـــــــــة الشـــــــــيطانية)، ســـــــــيما أن واقعـــــــــة حيـــــــــازة ا رة لثلاثـــــــــة أجيـــــــــال متعاقبــــــــة (الب الـــــــــة الظـــــــــا إثبــــــــات حيـــــــــازة ا

س العكــــــــــس، بحيــــــــــث الظـــــــــا ــــــــــ بـــــــــالأمر ولــــــــــ ــــــــــ المع ثبـــــــــات ع ســـــــــية جــــــــــاءت لتخفيــــــــــف عــــــــــبء  ن ا ــــــــــ قــــــــــوان رة 

ثبـــــــــات  افـــــــــة طـــــــــرق  ـــــــــا ب ادة المـــــــــيلاد أو إثبا ـــــديم شـــــــــ ـــــــــق تقــــ ـــــــــ بإثبـــــــــات واقعـــــــــة المـــــــــيلاد عـــــــــن طر خ ـــــــــذا  يكتفـــــــــي 

ســـــــــية مســـــــــتو لعناصـــــــــر ا ســـــــــتمد منـــــــــھ ا ـــــــــون أصـــــــــلھ الـــــــــذي  ـــــــــا، وأن ي ـــــــــ حالـــــــــة عـــــــــدم وجود الـــــــــة خـــــــــرى 

ا أمام القضاء.  غض النظر ع حالة جد المع بالأمر لاستحالة اثبا رة،    الظا

ـــــــــ المـــــــــادة  زائـــــــــري  ـــــــــ أن التوجـــــــــھ الـــــــــذي أقـــــــــره المشـــــــــرع ا رة  30/3غ الـــــــــة الظـــــــــا ط تـــــــــوفر ا شـــــــــ الـــــــــذي 

ــــــر مــــــن ســــــية مظ ــــــ اعتبــــــار أن ا رات موقفــــــھ، ع ــــــ ــــــ ذلــــــك، مــــــع تقــــــديرنا لم عســــــف  ــــــون قــــــد   لثلاثــــــة أجيــــــال، ي

ــــــــ  رة خصوصــــــــا ع الــــــــة الظــــــــا صــــــــلية عمومــــــــا وا ســــــــية  ر الســــــــيادة الوطنيــــــــة، وأن فــــــــتح بــــــــاب إثبــــــــات ا مظــــــــا

عد مساس بالسيادة الوطنية.مصراعي   ھ دون ضبط وتحقيق، 

ــــــــــ التـــــــــدخل العاجــــــــــل مـــــــــن أجــــــــــل   زائـــــــــري إ ــــــــرع ا ــــــــــ دعـــــــــوة المشــ دد  ـــــــــ ـــــــــ الـــــــــرغم مــــــــــن ذلـــــــــك نحــــــــــن لا ن وع

ن ب عــــــــــض البـــــــــــاحث ســـــــــــميھ  ـــــــــــ مــــــــــا  رة القضــــــــــاء ع ـــــــــــ ” ظـــــــــــا ن ي” ، أو “ثبــــــــــات ا ـــــــــــ 48“الــــــــــدليل الشـــــــــــيطا ، ال

ـــــــــة (ثلاثـــــــــة  ـــــــــ بـــــــــالأمر ينحـــــــــدر مــــــــن أصـــــــــول جزائر ــــــــ أن المع ة إقامـــــــــة الـــــــــدليل ع شــــــــأ بصـــــــــفة خاصـــــــــة عــــــــن صـــــــــعو ت

ســـــــــــية 49أجيـــــــــــال) ا قـــــــــــانون ا ـــــــــــ مقـــــــــــدم عات المقارنـــــــــــة،  ـــــــر شــــ عـــــــــــض ال تـــــــــــھ  ـــــــــــل الـــــــــــذي تب ، وذلـــــــــــك بالأخـــــــــــذ با

ســـــــية القـــــــديم ـــــــق الرابطـــــــة ، الـــــــذي 50الفر ـــــــة عـــــــن طر ـــــــ الرابطـــــــة الدمو يـــــــة ع صـــــــلية المب ســـــــية  أجـــــــاز إثبـــــــات ا

ســــــا، ومــــــن ثــــــم فــــــإن  ـــــ فر ســـــا مــــــن أب مولــــــود بــــــدوره  ــــــ فر ص المولــــــود  ــــــ ـــــل ال ســــــيا  ــــــ فر عت ابيـــــة، بحيــــــث  ال

سا ي ميلاد المع بالأمر وميلاد أبيھ بفر اد نادا إ ش سية اس ادة ا سلم ش   51.القا 

ــــــ أنـــــــھ  30/2الســـــــياق، نجـــــــد المــــــادة  ــــــ نفـــــــس ـــــــ ع ي الفر ســـــــية ”مـــــــن القـــــــانون المـــــــد عنـــــــدما لا تجـــــــد ا

ـــــــ بـــــــالأمر أو أيـــــــا  ــــــاـن المع ــــــت العكـــــــس، إذا  ـــــــ ثابتـــــــة مـــــــا لـــــــم يث عت ــــــا  ا إلا مـــــــن خـــــــلال البنـــــــوة، فإ شـــــــأ ســــــية  الفر

ل ثابــــــــت بحيــــــــازة ا شــــــــ ــــــــا إليــــــــھ، قــــــــد تمتــــــــع  ض فيـــــــھـ أن ينقل ــــــــ ـــــــاـن يف ســــــــية مــــــــن أبيــــــــھ وأمــــــــھ الــــــــذي  ، “الــــــــة الفر

نــــــــــــــــة الشــــــــــــــــيطانية  ــــــــــــــــ عـــــــــــــــــن الب ـــــــــــــــــ قــــــــــــــــد تخ ــــــــــــــــ أن المشــــــــــــــــرع الفر ع ، واكتفـــــــــــــــــى  Diabolica» «probatioممــــــــــــــــا 

سية. الة الفر م)، لإثبات حيازة ا ب أو  و (   بالأصول المع بالأمر من الدرجة 

تم  22مـــــــــن قــــــــانون  81كمــــــــا نصـــــــــت المـــــــــادة  ســـــــــية الملغاشــــــــية 1960ســـــــــ ـــــــــ أنـــــــــھ  المتعلـــــــــق با عنـــــــــدما ” ع

ـــــــــــة  نـــــــــــاك  انـــــــــــت  ـــــــــــا، إلا إذا  ن لإثبا ســـــــــــب وحـــــــــــده، فإنـــــــــــھ يتعـــــــــــ ـــــــــــو ال ســـــــــــية الملغاشـــــــــــية  ـــــــــــون مصـــــــــــدر ا ي

ســـــــــية يتمتعـــــــــان بصـــــــــفة قـــــــــارة،  ســـــــــتمد منـــــــــھ ا صـــــــــل الـــــــــذي  ـــــــــ بـــــــــالأمر و ـــــــــ أن المع معاكســـــــــة، إقامـــــــــة دليـــــــــل ع

الـــــــــة الملغاشـــــــــية  رة ل“بحيــــــــازة ا الــــــــة الظـــــــــا ـــــــــ أن حيـــــــــازة ا ع ـــــــــ ، ممـــــــــا  ـــــــــ المع ســـــــــية الملغاشـــــــــية محصـــــــــورة 

ــــــ بــــــالأمر  ن فقــــــط (المع ــــــ جيلــــــ رة  الــــــة الظــــــا ســــــية، ممــــــا يفيــــــد حصــــــر ا ســــــتمد منــــــھ ا بــــــالأمر وأصــــــلھ الــــــذي 

ـــــــــ نفـــــــــس الســـــــــياق نجـــــــــد  صـــــــــلية الملغاشـــــــــية، و ســـــــــية  ســـــــــاب ا ــــــــاـ لاك ســـــــــية الســـــــــنغا وأصـــــــــلھ)  قـــــــــانون ا

ـــــــ  ـــــــ قـــــــانون 1961مـــــــارس  7المـــــــؤرخ  ـــــــ نفـــــــس التوجـــــــھ بحيـــــــث نصـــــــت المـــــــادة  1979ينـــــــاير  4، المعـــــــدل بمقت ، تب

ـــــــــ أنـــــــــھ  ـــــــــ ع ـــــــــ ولـــــــــد بـــــــــدوره ” و و ص مـــــــــزداد بالســــــــنـغال مـــــــــن أصـــــــــل مـــــــــن الدرجـــــــــة  ـــــــــ ـــــــــل  ـــــــــ ســـــــــنغاليا  عت
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ــــــــة  ور م ـــــــ تــــــــراب ا عتياديــــــــة  انــــــــت إقامتـــــــھ  ص  ـــــــ ــــــــل  ن :  ن الســـــــابق عــــــــد مســـــــتوفيا للشــــــــرط بالســـــــنغال، و

ل   ان يتوفر   رة للمواطن السنغا السنغالية ، و الة الظا   “.وقات ع ا

ديثــــــــة  عات القديمــــــــة وا شــــــــر ــــــــ موقــــــــف أغلــــــــب ال ــــــــ تب زائــــــــري إ ســــــــاس نناشــــــــد المشــــــــرع ا ــــــــذا  ــــــــ  وع

ب  ــــــــــ بــــــــــالأمر وأحــــــــــد أصــــــــــولھ ( ــــــــــ المع رة  الــــــــــة الظــــــــــا ــــــــــ حــــــــــددت وحصــــــــــرت حيــــــــــازة ا ســــــــــية، ال المتعلقــــــــــة با

ن، تخفيفــــــــا لعــــــــبء  م مــــــــواطن م) بوصــــــــف ــــــــ و ــــــــة، والقضــــــــاء ع ــــــــ بــــــــالأمر مــــــــن ج ــــــــ عــــــــاتق المع ثبــــــــات الملقــــــــى ع

ة أخرى. زائر من ج سية  ا عدام ا رة ا     ظا
ي: احيازة ية  الفر الثا سية وعبء إثبا رة  قضايا ا الة الظا    ا

رة (أ الـــــــــة الظـــــــــا يـــــــــة حيـــــــــازة ا ـــــــــ مســـــــــألة  كمـــــــــة (ولاعت ـــــــــا أمـــــــــام ا ـــــــــم ثانيـــــــــا)، وعـــــــــبء إثبا )، مـــــــــن أ

ا  ا. أنالنقاط ال يمك صلية للمع بالأمر من عدم سية  انية إثبات ا   تحدد مدى إم

سية أولا: رة  قضايا ا الة الظا   ية حيازة ا

ســــــــية  ـــــــ ثبـــــــوت ا نـــــــة ع رة قر الـــــــة الظـــــــا ـــــــ اعتبـــــــار حيـــــــازة ا ــــــاـن الفقـــــــھ والقضـــــــاء قـــــــد اســـــــتقرا ع إذا 

ـــــــا مـــــــع ذلـــــــك  ســـــــيطة تقبـــــــل إثبـــــــات العكـــــــسالوطنيـــــــة، فإ نـــــــة  ـــــــ قر نـــــــة قاطعـــــــة وإنمـــــــا  ســـــــت قر ـــــــ دليـــــــل 52ل ، ف

ســــــــــية ــــــــــ إثبـــــــــات ا ــــــــــ ع ـــــــــ قط ــــــــــة المطلقــــــــــة 53غ يــــــــــازة تبقــــــــــى تحـــــــــت الســــــــــلطة التقدير ـــــــــذه ا ــــــــــ أن  ع ، ممــــــــــا 

ــــــــ  ســــــــية ع ــــــــ إثبــــــــات ا نــــــــة  ــــــــذه القر يــــــــة  ــــــــ مســـــــألة  ــــــــون لــــــــھ القــــــــول الفصــــــــل  ـــــــ الموضــــــــوع، الــــــــذي ي لقا

الـــــــة الظــــــــا ــــــــون أســـــــاس ا ــــــــ الـــــــدفوع، وت يـــــــات المقدمـــــــة  ي ندات وا ع والمســــــــ ا مــــــــن خـــــــلال الوقـــــــا رة مـــــــن عـــــــدم

حوال.   قابلة لإثبات العكس  جميع 

نــــــــة  ـــــــ قر رة  الـــــــة الظــــــــا ت بــــــــأن حيـــــــازة ا ـــــــ ن اعت ة حــــــــ بــــــــت إليـــــــھ محكمــــــــة الـــــــنقض المصـــــــر ـــــــذا مـــــــا ذ و

ــــــــ ثبــــــــوت ــــــــ إقامــــــــة الــــــــدليل ع ــــــــا  ند إل ســــــــ ســــــــية  ــــــــ منازعــــــــات ا ــــــــا تبقــــــــى  قضــــــــائية  ة، إلا أ ســــــــية المصــــــــر ا

ــــــــا  ـــــــا بقــــــــرائن أخـــــــرى، باعتبار ز عز ــــان، بـــــــل لا بــــــــد مـــــــن  ا باطمئنـــ ـــــــا وحــــــــد ناد إل ســـــــ نـــــــة ضـــــــعيفة، لا يمكــــــــن  قر

س أصـــــــلية نـــــــة احتياطيـــــــة ولـــــــ ـــــــ تأكيـــــــد 54قر ـــــــا إ ام ـــــــ أحـــــــد أح ة  ـــــــة العليـــــــا المصـــــــر دار كمـــــــة  ـــــــت ا ، كمـــــــا اتج

ـــــــ المتقـــــــدم، فقـــــــد قضـــــــت بـــــــأن  يـــــــة قطعيــــــــة إثبـــــــا” المع ـــــــا  ســـــــت ل رة ل الـــــــة الظـــــــا ـــــــ ا نادا إ ســـــــية اســــــــ ت ا

نتخـــــــاب معـــــــدة  رة، وأن بطاقـــــــة  الـــــــة الظـــــــا د بـــــــھ ا شـــــــ ـــــــ عكـــــــس مــــــا  افيــــــة، إذ يجـــــــوز دائمـــــــا إقامـــــــة الـــــــدليل ع

ــــــــــ  س دلــــــــــيلا قاطعـــــــــا  ـــــــــول بمقتضــــــــــاه لـــــــــ ــــــــتوري ا ـــــــــق الدســ ة، وكـــــــــذلك اســــــــــتعمال ا ســـــــــية المصــــــــــر لإثبـــــــــات ا

ســـــــــية  أ55“ثبــــــــوت ا ـــــــــا، وعـــــــــدم ” نـــــــــھ ، و ونـــــــــھ لـــــــــم يولــــــــد لأب يتمتـــــــــع  ة للطــــــــاعن  ســـــــــية المصـــــــــر عــــــــدم ثبـــــــــوت ا

ـــــــا  س ل رة لــــــ الـــــــة الظــــــا ــــــون ا ة ل تھ المصــــــر ســـــــ ــــــ إثبــــــات ج رة لوالــــــد الطـــــــاعن  الـــــــة الظــــــا جــــــواز التمســــــك با

ــــــــــ مجــــــــــال إثبــــــــــات ا د بــــــــــھ تلــــــــــك ســــــــــيةيــــــــــة قطعيــــــــــة  شــــــــــ ــــــــــ عكــــــــــس مــــــــــا  جــــــــــوز دائمــــــــــا إقامــــــــــة الــــــــــدليل ع ، و

الة   56.“ا

سيةث رة  قضايا ا الة الظا   انيا: عبء إثبات ا

، تماشـــــــــــيا مـــــــــــع  ــــــــــ عـــــــــــاتق المـــــــــــد ســـــــــــية يقـــــــــــع ع ـــــــــــ قضـــــــــــايا ا ثبــــــــــات  مــــــــــن المســــــــــتـقر عليـــــــــــھ، أن عـــــــــــبء 

ـــــــــ مــــــــن أنكــــــــر، والمقصـــــــــود  ن ع ــــــــ واليمــــــــ ــــــــ مـــــــــن اد نــــــــة ع ــــــــ بـــــــــأن الب ــــــــ تق ثبـــــــــات، وال ــــــــ  القاعــــــــدة العامــــــــة 

ثبــــــــــات الـــــــــــذي يتط ــــــــــذا الصـــــــــــدد  ـــــــــــ  نــــــــــة  تـــــــــــھبالب ، 57لبــــــــــھ القـــــــــــانون، إذ إن مــــــــــن يـــــــــــد أمــــــــــرا مـــــــــــا عليــــــــــھ إلا أن يث

ص الـــــــذي يــــــــدور البحـــــــث حــــــــول  ـــــــ ـــــــ عــــــــاتق ال ثبــــــــات ع ســـــــية يقـــــــع  ـــــــ قضــــــــايا ا ـــــــذه القاعــــــــدة ع ولتطبيـــــــق 

ـــــــ ـــــــ أو أجن ـــــــ بـــــــالأمر مـــــــدعيا أو مـــــــد عليـــــــھ، وســـــــواء زعـــــــم أنـــــــھ وط ــــــاـن المع تھ، ســـــــواء  ســـــــ ـــــــذا ينصـــــــب 58ج ، و

ـــــــــ مـــــــــن  ثبـــــــــات دومـــــــــا ع ـــــــــ عـــــــــبء  ـــــــــة ع رة، بإقامـــــــــة الـــــــــدليل وا ســـــــــية الظـــــــــا ـــــــــ ا ثبـــــــــات  ـــــــــون  ، و ـــــــــ اد

ـــــــ المـــــــادة  ـــــــا  ـــــــت أنـــــــھ مســـــــتو العناصـــــــر المنصـــــــوص عل رة، وأن يث الـــــــة الظـــــــا مـــــــن  32/3تـــــــوفر شـــــــروط حيـــــــازة ا

زائري. سية ا   قانون ا
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ــــــــ المــــــــادة   زائــــــــري  ــــــــذا مــــــــا أكــــــــده المشـــــــــرع ا ســــــــيةمـــــــــن قــــــــانون  31و ــــــــ أنــــــــھذالــــــــ ا يتحمـــــــــل ”  ي نـــــــــص ع

ـــــــو نفســـــــھ  ـــــــق الـــــــدفع يـــــــد  ــــــاـن بواســـــــطة دعـــــــوى أو عـــــــن طر ص ســـــــواء  ـــــــ ـــــــل  ســـــــية   ـــــــ قضـــــــايا ا ثبـــــــات 

ــــــــــة  زائر ســـــــــية ا ص آخــــــــــر بأنـــــــــھ يحمــــــــــل أو لا يحمــــــــــل ا ـــــــــ عــــــــــد اســـــــــتقراء الــــــــــنص أن عــــــــــبء “. أو  ـــــــــ لنــــــــــا  يت

ـــــــ مـــــــن يـــــــد حياز رة يقـــــــع ع الـــــــة الظــــــا ـــــــق حيـــــــازة ا صـــــــلية عـــــــن طر ســـــــية  ـــــــ ا ـــــــذا مـــــــا يقـــــــع ثبــــــات  ـــــــا، و

ــــــــذا  ــــــــ  ، واد ــــــــ ص أجن ــــــــ ـــــــ بــــــــالأمر والدولــــــــة، وادعــــــــت النيابــــــــة العامـــــــة بــــــــأن ال ن المع ـــــــ حالــــــــة وقــــــــوع نــــــــزاع بــــــــ

ـــــــة لا  زائر ســـــــية ا ـــــــ مـــــــن يـــــــد بحيـــــــازة ا الـــــــة يقـــــــع ع ـــــــذه ا ـــــــ  ثبـــــــات  ـــــــ بأنـــــــھ جزائـــــــري، فـــــــإن عـــــــبء  خ

ـــــــــ أنـــــــــھ مســـــــــتو ـــــــــ النيابـــــــــة العامـــــــــة، وذلـــــــــك بإقامـــــــــة الـــــــــدليل ع الـــــــــة  ع يـــــــــازة ا الشـــــــــروط والعناصـــــــــر اللازمـــــــــة 

ــــــــــــ  ع الماديـــــــــــة ال ندات والوثـــــــــــائق والوقــــــــــــا زائــــــــــــري، كتقديمـــــــــــھ مــــــــــــثلا مجموعـــــــــــة مـــــــــــن المســــــــــــ رة للمـــــــــــواطن ا الظـــــــــــا

رة الة الظا   .  المع بالأمر تؤكد حقيقة توفر شروط وعناصر حيازة ا

ا مـــــــــن الفقـــــــــھ ـــــــــ ـــــــــذا التوجـــــــــھ أنتقـــــــــد كث بـــــــــدوا أن  مســـــــــتحيل التطبيـــــــــق حرفيـــــــــا لأن ، بحيـــــــــث أنـــــــــھ يبـــــــــدوا 59و

ــــــ عاتقــــــھ، وأنــــــھ يجســــــد  ل عــــــبء ثقيــــــل ع شــــــ ــــــ بــــــالأمر  ــــــ المع زائــــــري ع ثبــــــات الــــــذي فرضــــــھ المشــــــرع ا عــــــبء 

ـــــــل مـــــــن ينكـــــــر  ــــــ  ـــــــذا العـــــــبء ع ــــــاـن عليـــــــھ أن يلقــــــي  ن  ــــــ حـــــــ ـــــــ الـــــــذي  يصــــــعب الوصـــــــول إليـــــــھ،  ن ثبــــــات ا

ــــــــــ النيابــــــــــ ــــــــــ بــــــــــالأمر، و ر للمع ــــــــــ دعــــــــــوى إثبــــــــــات أو يــــــــــد خـــــــــلاـف الوضــــــــــع الظــــــــــا ــــــــــا خصــــــــــما  ة العامــــــــــة باعتبار

رة الـــــــــــة الظــــــــــــا ــــــــــــق حيــــــــــــازة ا ســـــــــــية عــــــــــــن طر ــــــــــــ واقعــــــــــــة  60.ا رة)  ســــــــــــية الفعليــــــــــــة والواقعيـــــــــــة (الظــــــــــــا لأن ا

ــــــــ حقيقيــــــــة، لــــــــذلك يتوجــــــــب ثابتــــــــةفعليــــــــة  انــــــــت غ ــــــــ لــــــــو  قــــــــوق والواجبــــــــات، ح ــــــــا مجموعــــــــة مــــــــن ا تــــــــب ع ، ي

ت  ر، أن يث نة ع ذلك.ع من اد خلاف الوضع الظا   العكس، بإقامة الب

ـــــــــــذا  ـــــــــــ  ن النـــــــــــاس أنـــــــــــھ جزائـــــــــــري، وعاملتـــــــــــھ الدولـــــــــــة ع ر بـــــــــــ ـــــــــــل مـــــــــــن اشـــــــــــ ـــــــــــا  ـــــــــــ جزائر عت صـــــــــــل أن  و

ية  ـــــــــــ ـــــــــــف أو جـــــــــــواز الســـــــــــفر وســـــــــــمحت لـــــــــــھ بتلقـــــــــــي التعلـــــــــــيم والرعايـــــــــــة ال ســـــــــــاس بـــــــــــأن منحتـــــــــــھ بطاقـــــــــــة التعر

ـــــــــ ن، ومـــــــــن يـــــــــد خـــــــــلاف ذلـــــــــك، أو ينازعـــــــــھ  ه مـــــــــن المـــــــــواطن ـــــــــ نتخـــــــــاب كغ ثبـــــــــات،  و ذلـــــــــك وقـــــــــع عليـــــــــھ عـــــــــبء 

ســــــــــية تنقــــــــــل عــــــــــبء  ــــــــــ قضــــــــــايا ا الــــــــــة  ـــــازة ا يــــــــــا بــــــــــأن حيـــــ ــــــــــو مســــــــــتقر عليــــــــــھ فق س العكــــــــــس، طبقــــــــــا لمــــــــــا  ولــــــــــ

رة نة الظا   .61ثبات من المع بالأمر إ عاتق من يد خلاف القر

ـــــــ إط ســـــــية ع ـــــــ قضـــــــايا ا ـــــــ المـــــــد  ثبـــــــات يقـــــــع ع خـــــــذ بقاعـــــــدة عـــــــبء  ن أن  نـــــــا، يتـــــــ ـــــــا، ومـــــــن  لاق

ــــــــــ واقعــــــــــة قانونيــــــــــة ثابتــــــــــة  ســــــــــية،  ــــــــــ مســــــــــائل ا رة  الــــــــــة الظــــــــــا ــــــــــال، لأن حيــــــــــازة ا ســــــــــتقيم مــــــــــع واقــــــــــع ا لا 

س العكس. ال، ول ذا ا ص الذي يد خلاف  ثبات إ ال ا عبء  تقل بموج را، ي   ظا

ثبــــــــاتو  ــــــــ أن  ثبــــــــات  ــــــــ  ــــــــب جانــــــــب مــــــــن الفقــــــــھ، أن القاعــــــــدة العامــــــــة  ــــــــذا الســــــــياق ذ منصــــــــب  ــــــــ 

ــــــــل مــــــــن  ــــــــو  نــــــــا  ا. لأن المقصــــــــود بالمــــــــد  صوصــــــــي رة  ســــــــية الظــــــــا ــــــــ ا ــــــــا ع يل ، ولا يمكــــــــن ت ــــــــ المــــــــد ع

ـــــاـن مـــــــن رفــــــع الـــــــدعوى أو مــــــن رفعـــــــت  را، ســـــــواء أ ـــا أو ظــــــا ـــــــ خــــــلاف الوضـــــــع الثابــــــت أصـــــــلا أو عرضـــ ــــــ أمــــــرا ع اد

ســــــــية المصــــــــر 62عليــــــــھ عية لقــــــــانون ا شــــــــر نــــــــة ال ــــــــر ال ــــــــب إليــــــــھ تقر ــــــــذا مــــــــا ذ ، إذ 24ة بخصــــــــوص المـــــــــادة ، و

ــــــر مــــــا مفـــــاده أن  ــــــذا التقر ـــــ  ــــــ ” ورد  الــــــة يقــــــع ع ــــــذه ا ـــــ  ثبــــــات  ســـــية فــــــإن عــــــبء  شــــــأن ا إذا ثــــــار نــــــزاع 

ر  ـــــــ مـــــــن يـــــــد خـــــــلاف “عـــــــاتق مـــــــن يـــــــد خـــــــلاف الظـــــــا الـــــــة يقـــــــع ع ـــــــ حيـــــــازة ا ثبـــــــات  ـــــــ أن عـــــــبء  ع ، ممـــــــا 

س العكــــــس ر ولــــــ ــــــذا النحــــــو فــــــإن فكــــــرة حيــــــا63الظــــــا ــــــ  ـــــــ ، وع ثبــــــات مــــــن ع رة تنقــــــل عــــــبء  الــــــة الظــــــا زة ا

رة. الة الظا   عاتق المع بالأمر إ عاتق من يد عكس ا

ــــــــ  ثبــــــــات بمقت ة بــــــــالأثر الناقــــــــل لعــــــــبء  ــــــــة العليــــــــا المصــــــــر دار كمــــــــة  فــــــــت ا ــــــــذا الصــــــــدد, اع ــــــــ  و

خ  رة حيـــــــث قضـــــــت بتـــــــار الـــــــة الظـــــــا ـــــــ المطالبـــــــة ومـــــــن حيـــــــث إن المـــــــد عل” بأنـــــــھ  1970مـــــــارس  21ا ند  ســـــــ يـــــــھ 

ـــــــو ووالـــــــده وجـــــــده مـــــــن قبـــــــل  ـــــــ توطنـــــــھ  يـــــــة المتحـــــــدة بصـــــــفة أساســـــــية إ ـــــــة العر ور م ســـــــية ا اف لـــــــھ بج بـــــــالاع

ـــــــــــ مســــــــــــائل  ثبــــــــــــات  ــــــــــاـن عـــــــــــبء  ندات المقدمــــــــــةـ منــــــــــــھ، و ا المســـــــــــ ــــــــــــد ـــــــــــ تؤ رة ال ناء، حالتــــــــــــھ الظـــــــــــا بـــــــــــرفح ســـــــــــ
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ة، و  ســـــــــــية المصـــــــــــر ـــــــــــ عـــــــــــاتق مـــــــــــن يـــــــــــد أنـــــــــــھ يتمتـــــــــــع با ســـــــــــية يقـــــــــــع ع دلـــــــــــة ا أن المـــــــــــد لـــــــــــم يقـــــــــــدم مـــــــــــن 

رة  الــــــــة الظــــــــا ــــــــون ا ــــــــذلك ت ــــــــة، و ور م قامــــــــة أســــــــرتھ با ــــــــ وجــــــــھ التحديــــــــد بــــــــدء  ــــــــت ع ندات مــــــــا يث والمســــــــ

ـــــــ أنـــــــھ مصـــــــري، ومـــــــن  عاملـــــــھ ع انـــــــت  ـــــــة  دار ـــــــة  ندات العديـــــــدة المقدمـــــــة منـــــــھ تفيـــــــد أن ا ا المســـــــ ـــــــ أبـــــــد ال

ـــــــو مســـــــتقر عليـــــــھ  رة طبقـــــــا لمـــــــا  الـــــــة الظـــــــا ـــــــ شــــــأن ا ســـــــية ع ـــــــ مســـــــائل ا ثبـــــــات  ـــــــا تنقـــــــل عـــــــبء  قانونــــــا أ

ـــــــو  ــــــت عكــــــس مــــــا  ــــــة لــــــم تقــــــد مــــــا يث دار ــــــة  الة،وا ــــــذه ا نــــــة المســــــتفادة مــــــن  عــــــاتق مــــــن يــــــد خــــــلاف القر

كـــــــم المطعـــــــون عليـــــــھ قـــــــد  ــــــون ا ـــــــ مـــــــا تقـــــــدم ي ســــــا ع رة ومـــــــن حيـــــــث أنـــــــھ تأس مســــــتفاد مـــــــن حالـــــــة المـــــــد الظــــــا

ةطبق القانون تطبيقا سليما حي ور م سية ا   64.“ث ق باعتبار المد متمتعا با

 

ــــــــوم رة كفكــــــــرة ومف الــــــــة الظـــــــــا ســــــــية الوطنيـــــــــة  ،65ونصــــــــل بــــــــالقول أن ا ـــــــــ خصــــــــوص إثبــــــــات ا تقــــــــوم 

خـــــــــرى (الوثـــــــــائق؛  عـــــــــض القـــــــــرائن  رة؛ المعاملـــــــــة)، و ســـــــــم؛ الشـــــــــ ـــــــــا ( صـــــــــلية، شـــــــــرط أن تتـــــــــوفر عناصـــــــــر حياز

ــــــــــــة أو  مــــــــــــر بالرابطـــــــــــة الدمو علـــــــــــق  ســـــــــــاس، ســــــــــــواء  ســـــــــــية ثنائيــــــــــــة  ــــــــــــذه ا ع)، كمـــــــــــا أن  ندات، الوقــــــــــــا المســـــــــــ

ان  ابية، وسواء  .بالأمر وط المعال    أو أجن

ــــــــــا دليـــــــــــل  ــــــــــ : أ و ــــــــــ ثــــــــــلاث نقــــــــــاط،  ســــــــــية  ــــــــــ قضــــــــــايا ا الــــــــــة  وعليــــــــــھ، يمكــــــــــن حصــــــــــر دور حيــــــــــازة ا

ســـــــــيةلإثبـــــــــات التمتـــــــــع  ـــــــــ الـــــــــدليل القـــــــــاطع، لـــــــــذلك تبقـــــــــى مجــــــــــرد  با ـــــــــ إ ـــــــــا لا تر ـــــــــ أ يـــــــــة، غ جن الوطنيـــــــــة أو 

ـــــــذه ا، والثانيـــــــة: لابـــــــد أن تتـــــــوفر حيـــــــازة  ســـــــيطة قابلـــــــة لإثبـــــــات عكســـــــ نـــــــة  ـــــــ بـــــــالأمر وأصـــــــولھ  قر ـــــــ المع نـــــــة  القر

طت حيــــــــازة  ــــــــ اشــــــــ خــــــــر ال عات  شــــــــر عــــــــض ال زائـــــــرـي، عكــــــــس  ــــــــب إليــــــــھ المشــــــــرع ا ــــــــو مــــــــا ذ ــــــــد) و ب وا )

ثبــــــات  ــــــا تنقـــــل عــــــبء  ن ســـــابقا، والثالثــــــة : أ ـــــ كمــــــا تبــــــ و ـــــ بــــــالأمر وأحــــــد أصـــــولھ مــــــن الدرجــــــة  ــــــ المع الـــــة  ا

ا  ا.من ع عاتق من تتوافر فيھ حياز صومة الذي يد عكس خر  ا   إ عاتق الطرف 

ناء ذه الورقة البحثية بمجموعة من  و   التوصيات:ع ما سبق، نختم 

ــــــــ حــــــــددت وحصــــــــرت حيــــــــازة  ســــــــية، ال ديثــــــــة المتعلقــــــــة با عات القديمــــــــة وا شــــــــر ــــــــ موقــــــــف جــــــــل ال تب

ــــــــ (  و ــــــــ بــــــــالأمر وأحــــــــد أصــــــــولھ مــــــــن الدرجــــــــة  ــــــــ المع رة  الــــــــة الظــــــــا ن، تخفيفــــــــا ا م مــــــــواطن م) بوصــــــــف ب و

زائـــــــر  ــــــ ا ســــــية  عــــــدام ا رة ا ـــــــ ظــــــا ــــــة، والقضــــــاء ع ـــــــ بــــــالأمر مــــــن ج ــــــ عــــــاتق المع ثبــــــات الملقــــــى ع لعــــــبء 

ة أخرى.    من ج

ا مــــــــن  ث ســــــــ زائــــــــري لـــــــم  رة، لأن المشـــــــرع ا ســـــــية الظــــــــا ــــــــ ا ثبــــــــات  ـــــــ مســــــــألة عـــــــبء  إعـــــــادة النظــــــــر 

ثبــــــــات  ســــــــيةقواعــــــــد  ــــــــ المــــــــادة المنصــــــــ ا ــــــــا  ســــــــية، وذلــــــــك مــــــــن أجــــــــل نقــــــــل عــــــــبء  31وص عل مــــــــن قــــــــانون ا

ا من ع عاتق المع بالأمر إ النيابة العامة.   إثبا

ـــــــــــ  رة  الــــــــــة الظــــــــــا ــــــــــ إثبـــــــــــات حيــــــــــازة ا ود  ندات والشــــــــــ عــــــــــض الوثـــــــــــائق والمســــــــــ يــــــــــة  حســــــــــم مســــــــــألة 

ســـــــــيةقضـــــــــايا  ورة اا ع العلنيـــــــــة المشـــــــــ ـــــــــ المــــــــــادة ، وتوضـــــــــيح مــــــــــدى نطـــــــــاق مـــــــــدلول الوقــــــــــا ـــــــــا   32لمنصــــــــــوص عل

سية.   من قانون ا
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ية  المراجع باللغة العر

ن:/ 1   القوان

ــــــ  86-70مــــــر رقــــــم  .1 ســــــية، معـــــــدل ومــــــتمم بــــــالأمر رقـــــــم  15مـــــــؤرخ  ســــــم يتضـــــــمن قــــــانون ا ـــــــ  01-05د  27المــــــؤرخ 

اير سنة    .2005ف

  / الكتب:2

ف أحمــــــــــد  .2 يم ســــــــــيد أحمــــــــــد، شــــــــــر داري إبــــــــــرا شــــــــــرح قــــــــــانون مجلــــــــــس الدولــــــــــة، شــــــــــركة نــــــــــاس  –الطبــــــــــاخ، الوســــــــــيط 

وللطباعة  .2015، ، الطبعة 

ـــــــــ القـــــــــانون المصـــــــــري، دار الفكــــــــــر  .3 جانـــــــــب  ســـــــــية ومركـــــــــز  ـــــــــ ا يم ســـــــــيد أحمـــــــــد، مبـــــــــادئ محكمـــــــــة الـــــــــنقض  إبـــــــــرا

 ، ام وا ة، الطبعة    .2003، سكندر

ــــــ أبــــــو العــــــلا نمـــــر، النظــــــام  .4 ة (دراســـــة مقارنــــــة)، دار الكتــــــب القانونيــــــة، مصــــــرأبـــــو العــــــلا ع ســــــية المصــــــر ي ل ، القــــــانو

و   .2002، الطبعة 

يــــــــة، .5 ســــــــية المغر ــــــــ ا ، دراســــــــات  ـــــــاـ ــــــــاط أحمــــــــد زو ــــــــع، الر شــــــــر والتوز ، الطبعــــــــة مكتبــــــــة دار الســــــــلام لطباعــــــــة وال

  .1997، و

ا .6 اأحمد زو منية، الر ية، مطبعة  سية المغر وط، وثائق ا   .1994، ، الطبعة 

م ســـــــــلامة .7 ســـــــــية ، أحمـــــــــد عبـــــــــد الكـــــــــر ـــــــــ شـــــــــرح نظـــــــــام ا ســـــــــوط  ـــــــــ انتقـــــــــادي مقـــــــــارن، –الم ضـــــــــة  بحـــــــــث تحلي دار ال

رة ية، القا والعر   .1993، ، الطبعة 

ــــــــــاص  .8 م ســــــــــلامة، قــــــــــانون الــــــــــدو ا جانــــــــــب والتنــــــــــازع الـــــــــــدو  –أحمــــــــــد عبــــــــــد الكــــــــــر ـــــــــية والمــــــــــواطن ومعاملــــــــــة  سـ ا

ن و  رةللقوان ع، القا شر والتوز ية لل ضة العر والمرافعات المدنية الدولية، دار ال   .2008، ، الطبعة 

ــــــة العليــــــا .9 دار كمــــــة  ــــــام ا يم ســــــيد أحمــــــد، أح ــــــاب، إبــــــرا ــــــع، ، أشــــــرف أحمــــــد عبــــــد الو شــــــر والتوز دار العدالــــــة لل

زء الثالثمصر ، ا و   .2018، ، الطبعة 

زائربلقاسم أعراب، القانون الد .10 شر، ا ومة لطباعة وال زائري، دار  اص ا وو ا   .2005، ، الطبعة 

زائــــــــــري، ط. .11 ع ا شــــــــــر ــــــــــ الفقــــــــــھ وال جانــــــــــب  ســــــــــية ومركــــــــــز  فــــــــــيظ، ا شــــــــــر 2بــــــــــن عبيــــــــــدة عبــــــــــد ا ومــــــــــة لل ، دار 

زائر،  ع، ا   .2007والتوز

ـــــــ محمـــــــوم المق -بيارمـــــــاير .12 ـــــــاص، ترجمـــــــة ع ـــــــھ، القـــــــانون الـــــــدو ا وز ســــــاـن  امعيـــــــة للدراســــــــات فا لـــــــد، المؤسســـــــة ا

وت ع، ب شر والتوز ووال   .2008، ، الطبعة 

قوقيـــــــة، دمشـــــــق .13 ـــــــ ا ل شـــــــورات ا ـــــــة، م ـــــــ المـــــــواد المدنيـــــــة والتجار ثبـــــــات  ، الطبعـــــــة توفيـــــــق حســـــــن فـــــــرج، قواعـــــــد 

  .2003، و

ســــــــية وفقـــــــــا لآخــــــــر التعـــــــــديلات .14 ــــــــام قـــــــــانون ا يم الــــــــراوي، شـــــــــرح أح شـــــــــر  دراســــــــة -جــــــــابر إبـــــــــرا مقارنـــــــــة، دار وائــــــــل لل

ع، وعمان والتوز   .2000، ، الطبعة 

سا .15 تصر، فر اص، سلسلة دالوز ا ، القانون الدو ا وجان ير   .1980، ، الطبعة 

زائـــــــــر .16 ديــــــــدة، مطبعـــــــــة الفســــــــيلة، ا ـــــ ظــــــــل التعـــــــــديلات ا ـــ ـــــــــة  زائر ســــــــية ا ي، ا عـــــــــو ــــة بــــــــن عيـــــــــاد وخالــــــــد  ، جليلــــ

و   .2010، الطبعة 

يـــــــــة،  .17 منيـــــــــة، مركـــــــــز الدراســـــــــات العر يـــــــــة وآثـــــــــاره  ن العر ـــــــــ القـــــــــوان ســـــــــية  عـــــــــدد ا ــــــلامة أحمـــــــــد الوقيـــــــــد،  جمـــــــــال ســـ

 ، و رة، الطبعة    .2018القا

جانـــــــــب .18 ســـــــــية ومركـــــــــز  ــــــــــ ا ــــــدين الوكيـــــــــل، المـــــــــوجز  ة ،شـــــــــمس الـــ ســـــــــكندر شــــــــــأة المعـــــــــارف،  ، ، الطبعـــــــــة الثانيــــــــــةم

1961.  

ي، القانون الدو  .19 ، الطيب زرو و زائر، الطبعة  ع، ا شر والتوز ومة لل اص علما وعملا، درا    .2010ا

يـــــــة،  .20 ــــــد البحـــــــوث والدراســـــــات العر يـــــــة المقارنـــــــة، مع عات العر شـــــــر ــــــ ال ســـــــية  ـــــــاض، ا رة، دون عبــــــد المـــــــنعم ر القـــــــا

  .  1975 طبعة،

ســــــــــية والمــــــــــوطن ومركــــــــــز   .21 ــــــــــاص: ا ـــــــــانون الــــــــــدو ا ــــــــــ القـ ــــــــــاض، دروس  ضــــــــــة عبــــــــــد المــــــــــنعم ر جانــــــــــب، مكتبــــــــــة ال

رة ة، القا   .1959، ، دون طبعةالمصر
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رة .22 يـــــــة، القـــــــا ضـــــــة العر ـــــــاص والقـــــــانون المصـــــــري، دار ال ـــــــ القـــــــانون الـــــــدو ا جانـــــــب  ، عبـــــــد المـــــــنعم زمـــــــزام، مركـــــــز 

عة   .2007، الطبعة الرا

يــــــــة، دار  .23 عات الــــــــدول العر شــــــــر ــــــــ  جانــــــــب  ســــــــية ومركــــــــز  اشــــــــة محمد عبــــــــد العــــــــال، ا وتالكتــــــــب  ع ــــــــ امعيــــــــة ب ، ا

  .1987، دون طبعة

ع مؤسسة الوحدة، المغرب .24 اص، مطا ول ا، بعةطون د ،فؤاد ديب، القانون الدو ا   .1981، زء 

اص، مطبعة آنفر برانت،  .25 ، الوسيط  القانون الدو ا   .2006، المغرب، الطبعة الثانيةمحمد التغدو

ديـــــــــدة، الــــــــــدار البيضــــــــــاء -محمد الصـــــــــاقوط، المواطنــــــــــة والوطنيــــــــــة  .26 ة، مطبعــــــــــة النجــــــــــاح ا ، الطبعــــــــــة الموســـــــــوعة الصــــــــــغ

  .2007، و

ســــــــــية  .27 ــــــــــ مســــــــــائل ا ختصــــــــــاص النــــــــــو ع ــــــــــ اختصــــــــــاص القضــــــــــاء  –محمد ســــــــــامر دغمــــــــــش، الرقابــــــــــة القضــــــــــائية و

ســـــــــية  ســـــــــية والمنازعـــــــــات الناشـــــــــئة عـــــــــن ا عـــــــــدام ا لة ا ســـــــــية ومشـــــــــ عـــــــــدد ا ن  لت ـــــــــ مشـــــــــ  –داري بالفصـــــــــل 

ع شر والتوز ية لل ودراسة مقارنة، مركز الدراسات العر رة، الطبعة    .2008 ،، القا

جانــــــــــب، مؤسســـــــــــة الثقافـــــــــــة  .28 ـــــــــية والمـــــــــــواطن ومركـــــــــــز  سـ ـــــــــــ ا ــــــــــاص  ـــــــــــ أصــــــــــول القـــــــــــانون الـــــــــــدو ا محمد كمــــــــــال ف

امعية   .1980، ، الطبعة الثالثةا

ـــــــ المـــــــواد المدنيـــــــة والتجا .29 ثبــــــات  يم ســـــــعد،  يــــــل ابـــــــرا وتن ـــــــ شـــــــر، ب يـــــــة لطباعــــــة وال ضـــــــة العر ــــــة، دار ال ، الطبعـــــــة ر

  .1995، و

زائـــــــر .30 ـــــــع، ا شـــــــر والتوز س لل زائـــــــري، دار بلقـــــــ ـــــــاص ا ـــــدو ا ، القـــــــانون الــ ن شـــــــر وســـــــعد بـــــــوع ، الطبعـــــــة ســـــــر

  .2013، و

ة .31 سكندر شأة المعارف،  جانب ، م سية والمواطن ومركز    .1977، ، دون طبعةشام صادق، ا

لات:3   / ا

ــــــــاـ .32 رةأحمـــــــــد زو الـــــــــة الظـــــــــا ـــــــــق حيـــــــــازة ا صـــــــــلية عـــــــــن طر ســـــــــية  ي، إثبـــــــــات ا ـــــــــق القضـــــــــا ـــــــــد ، مجلـــــــــة الم ، المع

ية –الوط للدراسات القضائية    .1988، 19، العدد  وزارة العدل المغر

ــــــــــق  .33 ســــــــــتقلال، مجلــــــــــة الم ـــادرة عــــــــــن القضــــــــــاء منــــــــــذ  ــــــــــام الصــــــ ح يــــــــــة مــــــــــن خــــــــــلال  ســــــــــية المغر ، ا ــــــاـ ـــ أحمـــــــــد زو

د الوط للدراسات القضائية  ي، المع ية، العدد  –القضا   .1997، 2وزارة العدل المغر

نتقاليــــــة للقــــــانون ا .34 لــــــة  ــــــ بــــــھ، ا ء المق ـــــــ ســــــية الفرســــــية وقــــــوة ال س ســــــتارك، إثبــــــات ا ـــــــاصبــــــور ، لــــــدو ا

س   .1949، دون عدد، بار

جتماعيــــــــة  .35 قتصــــــــادية و ليــــــــة العلــــــــوم القانونيـــــــة و شـــــــورات  يــــــــة، م ــــــــ الـــــــدول العر ســــــــية  ـــــــز، ا عبـــــــد الواحــــــــد بلقز

اط، العدد    .1963، 18بالر

قتصــــــــادية .36 ليــــــــة العلــــــــوم القانونيــــــــة و قتصــــــــاد،  يــــــــة، مجلــــــــة القــــــــانون و ســــــــية المغر ــــــــ مســــــــعودي، إثبــــــــات ا  العيا

جتماعية بفاس، العدد    .1985، 1و

رة، مجلـــــــة الباحـــــــث لدراســـــــات  .37 الـــــــة الظـــــــا ـــــــق حيـــــــازة ا صـــــــلية عـــــــن طر يـــــــة  ســـــــية المغر ي، إثبـــــــات ا مصـــــــطفى ســـــــد

  .2018، 5، العدد ، المغربالقانونية والقضائية

ســــــية  .38 ــــــ بــــــن عمــــــار, طــــــرق إثبــــــات ا زائــــــري والمقــــــارن  -مق قيقــــــة-وفقــــــا للقــــــانون ا عــــــة أحمــــــد درايــــــة ، جام، مجلــــــة ا

لد أدرار   .2012،  21، العدد 11، ا

منيــــــــة .39 ا  اســـــــا ع ســــــــية وا نـــــــد أحمــــــــد محمــــــــود صــــــــانوري، إثبــــــــات ا يــــــــة للدراســــــــات  : م لــــــــة العر ردن نموذجــــــــا، ا

لد  ب، ا   .2013، 58، العدد 29منية والتدر

طروحات:4   / المذكرات و

ــــــــ .40 ســـــــية  ليــــــــة حقــــــــوق عـــــــادل عبــــــــد المقصـــــــود عفيفــــــــي، إثبــــــــات ا ي المصــــــــري، أطروحــــــــة الـــــــدكتوراه،   النظــــــــام القـــــــانو

ن شمس، مصر،    .2005جامعة ع

ادة  .41 ســــــــــــية العراقيـــــــــــــة، مــــــــــــذكرة التخـــــــــــــرج لنيــــــــــــل شـــــــــــــ ي لإثبـــــــــــــات ا ــــــــــــي، التنظـــــــــــــيم القــــــــــــانو م الغرا م حــــــــــــاتم كـــــــــــــر مــــــــــــر

قوق جامعة القادسية، العراق،  لية ا وس  القانون،  الور  .2016/2017الب
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ة -والوطنية  محمد الصاقوط، المواطنة 1 ديدة، الدار البيضاءالموسوعة الصغ   .51، ص 2007، 1، ط.، مطبعة النجاح ا
ســـــــية    2 ــــــ بـــــــن عمـــــــار, طــــــرق إثبـــــــات ا ـــــــ ذلـــــــك: مق ــــع  زائـــــــري والمقــــــارن  -يراجــ قيقـــــــة، جامعــــــة أحمـــــــد درايـــــــة -وفقــــــا للقـــــــانون ا ، مجلـــــــة ا

لــــــــــــــد  ردن 219، ص  2012،  21، العــــــــــــــدد 11أدرار، ا منيــــــــــــــة :  ا  اســــــــــــــا ع ســــــــــــــية وا نــــــــــــــد أحمــــــــــــــد محمــــــــــــــود صــــــــــــــانوري، إثبــــــــــــــات ا ؛ م

ب منية والتدر ية للدراسات  لة العر ردننموذجا، ا لد ،    .257، ص  2013، 58، العدد 29، ا
سية، معدل ومتمم بالأمر رقم  15مؤرخ   86-70مر رقم   3 سم يتضمن قانون ا اير سنة  27المؤرخ   01-05د   .2005ف

4  M.G, Zaki, La bonne foi dans l'acquiation des droits en droit privé, Le Caire, 1952, P. 98.    
ــــــل الـــــذي قضــــــت بأنــــــھ  5 نو بــــــت إليــــــھ محكمـــــة جر ـــن ذلــــــك مـــــا ذ ــــــق، ومــ شـــــاء ا ــــــ إ رة  الـــــة الظــــــا ــــــ دور ا إذا ”  لقـــــد أقــــــر القضـــــاء الفر

ص إي ـــــ ــــاـن ــــاـن ال ، و ـــــ عتقـــــدون بحســـــن نيـــــة بأنـــــھ فر ميـــــع  ــــاـن ا ســـــية، و ـــــ ا ـــــر فر ـــــر بمظ قيقـــــة قـــــد ظ ـــــ ا ســـــية  طـــــا ا

د  ـــــــون الشـــــــا ا أن ي ـــــــ ط ل شـــــــ ـــــــ  تھ وال ـــــــ وصـــــــ ادتھ ع ســـــــاس قبـــــــل موثـــــــق شـــــــ ـــــــذا  ـــــــ  ن، وع ســـــــي الفر ســـــــية  لم الفر ـــــــت يكتـــــــب و

يحة  سيا، فإن الوصية    ، انظر:“فر

Cour d'appel de Grenoble, 6-12-1967, Rev. Critiq. Dr. I. priv, P.53, note P. Lagurde 
، الدائرة المدنية، القاعدة رقم   6 خ 161مجموعة المكتب الف كم الصادر بتار   .959، ص 1971/ 30/11، ا
ســـــــك  7 شـــــــأة المعـــــــارف،  جانـــــــب، م ســـــــية ومركـــــــز  ـــــــ ا ــــــوجز  ـــــــ ذلـــــــك، شـــــــمس الـــــــدين الوكيـــــــل، المـ ةيراجـــــــع  ؛ 420، ص 1961، 2، ط.ندر

، ن شر وسعد بوع زائري  سر اص ا زائرالقانون الدو ا ع، ا شر والتوز س لل   . 154، ص 2013، 1، ط.، دار بلق
اص،  8 ع مؤسسة الوحدة، المغرب فؤاد ديب، القانون الدو ا   .214، ص 1981، 1، د.ط، ج.مطا
ســــــــية محمد ســــــــامر دغمـــــــــش، الرقابــــــــة القضـــــــــائية و   9 ـــــــــ مســـــــــائل ا ـــــــــ  –ختصـــــــــاص النــــــــو ع داري بالفصـــــــــل  ـــــــــ اختصـــــــــاص القضــــــــاء 

ســـــــية والمنازعــــــــات الن عــــــــدام ا لة ا ســــــــية ومشـــــــ عـــــــدد ا ن  لت ـ ســـــــية مشــــــ يــــــــة دراســــــــة مقارنـــــــة –اشـــــــئة عــــــــن ا ، مركــــــــز الدراســـــــات العر

ع شر والتوز رة، ط.لل   .74، ص 2008، 1، القا
ســــــــــية الم  10 ي، إثبــــــــــات ا رة، مجلــــــــــة الباحــــــــــث لدراســــــــــات القانونيــــــــــة مصــــــــــطفى ســــــــــد ـــــــــة الظــــــــــا الـ ــــــــــق حيــــــــــازة ا صــــــــــلية عــــــــــن طر يــــــــــة  غر

 .60، ص 2018، 5، العدد ، المغربوالقضائية
11   M.N. Jobard Ba  Cheillier, L'apparence en droit international privé, L-G.D.J, 1984, P.222-223. 

ة، المرجــــــع الســــــابق، ص   12 ســــــية المصــــــر ــــــ إثبــــــات ا رة  الــــــة الظــــــا كــــــيم مصــــــطفى عبــــــد الــــــرحمن، دور ا م 4عبــــــد ا ؛ أحمــــــد عبــــــد الكــــــر

ســــــــــية، د. ط، د.د.ن،  ــــــــــ شــــــــــرح نظــــــــــام 16، ص 1990ســــــــــلامة، مبــــــــــدأ الواقعيــــــــــة والقــــــــــانون الــــــــــدو العــــــــــام ل ســــــــــوط  ؛ نفــــــــــس المؤلــــــــــف، الم

سية  رة بحث تحلي انتقادي مقارن، –ا ية، القا ضة العر   .15، ص 1993، 1، ط.دار ال
ة  13 سكندر شأة المعارف،  جانب، م سية والمواطن ومركز    .553، ص 1977، ، د.طشام صادق، ا
ة، س   14 ام محكمة النقض المصر   .100، ص 1، العدد 27مجموعة أح
زائـــــــــري  بلقاســــــــم أعـــــــــراب،  15 ــــــــاص ا ومــــــــة القــــــــانون الـــــــــدو ا زائـــــــــر، دار  شــــــــر، ا يم 240، ص 2005، 1، ط.لطباعـــــــــة وال ؛ جــــــــابر إبـــــــــرا

ســـــــــية وفقــــــــا لآخــــــــر التعــــــــديلات ــــــــام قــــــــانون ا ــــــــع، عمـــــــــان -الــــــــراوي، شــــــــرح أح شــــــــر والتوز ، ص 2000، 1، ط.دراســــــــة مقارنـــــــــة، دار وائــــــــل لل

175. 
ي،يراجع  ذلك:   16 يم الراوي، المرجع السابق،61المرجع السابق، ص  مصطفى سد  .176ص  ؛ جابر إبرا
ــــــو رقــــــم   17 ســــــية ال يــــــة، نجــــــد قــــــانون ا عات المقارنــــــة العر شــــــر ــــــ ال ــــــالنظر إ ـــــــ  1959لســــــنة  15و رة  الــــــة الظــــــا ــــــ حيــــــازة ا نــــــص ع

ـــــــ المـــــــادة  ســـــــية  ســـــــية، والمـــــــادة  11، والفصـــــــل 21ا ســـــــية التو يـــــــة، والمـــــــادة  31مـــــــن مجلـــــــة ا ســـــــية المغر مـــــــن قـــــــانون  58مـــــــن قـــــــانون ا

ت سية المور   انية.ا

ــــــ مســــــتوى أمــــــا  يــــــة، نجــــــد المــــــادة ع جن عات  شـــــــر ــــــ لســـــــنة  143ال ســــــية الفر }، المــــــادة  1973و  1945مـــــــن قــــــانون ا ــــــ مـــــــن  30/2{المل

، المادة  ي الفر ية لسنة  45قانون المد نجل سية  غا لسنة  24، المادة 1981من قانون ا سية ال   .1981من قانون ا

نــــــ شــــــارة  ــــــ لـــــــم تجــــــدر  عــــــض الـــــــنظم القانونيــــــة ال نــــــاك  ســــــية إلا أن  ــــــ إثبـــــــات ا رة  الــــــة الظــــــا ــــــ الــــــرغم مــــــن دور حيـــــــازة ا ا، أنـــــــھ ع

ـــــــي.  رد ـــــــ ؛ قـــــــانون المصـــــــري؛ قـــــــانون  ي ؛ قـــــــانون العرا ســـــــية: قـــــــانون اللبنـــــــا ن ا ـــــــا بـــــــنص القـــــــانون ، ومـــــــن ذلـــــــك القـــــــوان ـــــــا ولـــــــم تنظم تقن
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ا ــــــــ المقابــــــــل لــــــــم تمنــــــــع اســــــــتخدام ــــــــا  ا مــــــــن طــــــــرف  لك باط نــــــــة قضــــــــائية يــــــــتم اســــــــت ــــــــا قر ســــــــية، باعتبار وســــــــيلة مــــــــن وســــــــائل إثبــــــــات ا

.   القا
  .249مق بن عمار، المرجع السابق، ص   18
وت  19 ــــــــ امعيــــــــة ب يــــــــة ، دار  الكتــــــــب ا عات الــــــــدول العر شــــــــر ـــــــ  جانــــــــب  ســــــــية ومركــــــــز  اشـــــــة محمد عبــــــــد العــــــــال، ا ، ص 1987، ، د.طع

548.  
رةعبـــــــد المـــــــنعم   20 يـــــــة، القـــــــا ضـــــــة العر ـــــــاص والقـــــــانون المصـــــــري، دار ال ـــــــ القـــــــانون الـــــــدو ا جانـــــــب  ، ص 2007، 4، ط.زمـــــــزام، مركـــــــز 

343.  
رة،   21 الـــــــة الظــــــا ـــــــق حيــــــازة ا صــــــلية عــــــن طر ســـــــية  ، إثبــــــات ا ــــــاـ ـــــــد الــــــوط للدراســـــــات أحمــــــد زو ي، المع ـــــــق القضــــــا مجلــــــة الم

ية ، ال –القضائية    .24، ص ،1988، 19عدد وزارة العدل المغر
ســــــية لســــــنة   22 ــــــ قــــــانون ا ــــــ  ســــــية الفعليــــــة)، يمكــــــن  1945لقــــــد أقــــــر المشــــــرع الفر ســــــية بــــــالبنوة (ا ســــــية الفر ــــــ أن ا } ع ــــــ {المل

ـــــا ثلاثـــــة أجيـــــال، بحيـــــث نصـــــت المـــــادة  ـــــا إذا وقـــــع التمتـــــع  ـــــ أنـــــھ  143إثبا ســـــية ” منـــــھ ع ســـــية الفر ومـــــع ذلـــــك، عنـــــدما ينحصـــــر مصـــــدر ا

ن لإث ســـــــب فإنـــــــھ يتعـــــــ ســـــــتمد منــــــــھ ـــــــ ال ـــــــھ  ـــــــ بـــــــالأمر ومـــــــن أبو ــــــاـن المع ـــــــة عمـــــــا إذا  نـــــــاك دليـــــــل معـــــــاكس، إقامـــــــة ا ــــــاـن  ـــــــا إلا إذا  با

رة لمواطن فر  الة الظا سية، يجوز لھ بصفة قارة، ا   “.ا
ســــــــية لســــــــنة  23 ــــــــ قــــــــانون ا ــــــــ  تجــــــــاه الــــــــذي اتبعــــــــھ المشــــــــرع الفر ــــــــ نفــــــــس  قيــــــــة ســــــــارت  فر عات  شــــــــر ـــب ال بــــــــدو أن أغلـــــ ، 1945 و

ـــــذا مـــــا  ســـــية الوطنيـــــة (ثلاثــــة أجيـــــال)،  م مــــد ا جـــــداد الــــذين ينحـــــدر مـــــ ـــــ سلســـــلة  ــــد الـــــذي يتوقـــــف عنــــده  ــذي بـــــدوره حصـــــر ا والــ

ـــــا  ســـــبة للمحكمـــــة المعـــــروض عل )، ممـــــا قـــــد يخلـــــق عنتـــــا بال ـــــ ن ثبـــــات ا رة ( الـــــة الظـــــا ـــــ إثبـــــات ا ـــــ بـــــالأمر  ـــــاق للمع ر ل  شـــــ قـــــد 

اع.   ال

ـــــــــــ المـــــــــــؤرخ  12الســـــــــــياق نصـــــــــــت المـــــــــــادة ـــــــــــ نفـــــــــــس  ســـــــــــم  31مـــــــــــن المرســـــــــــوم التنظي ســـــــــــية 1959د ـــــــــــدد لطـــــــــــرق تطبيـــــــــــق قـــــــــــانون ا ، ا

خ  ونيـــــــة الصـــــــادر بتـــــــار ام ـــــــ 1959نـــــــوفم  26ال ن إقامـــــــة دليـــــــل، ” ، ع ســـــــب، يتعـــــــ ـــــــ ال ونيـــــــة  ام ســـــــية ال عنـــــــدما ينحصـــــــر مصـــــــدر ا

ــــــــــ أن ا نـــــــــة معاكســــــــــة، ع نــــــــــاك ب انــــــــــت  ناء مــــــــــا إذا  ســــــــــية باســـــــــت ســــــــــية يتمتعــــــــــون با م ا ســــــــــتمد مـــــــــ ــــــــــ بـــــــــالأمر وأصــــــــــولھ الــــــــــذين  لمع

ونية منذ ثلاثة أجيال متتالية  ام   “.ال

مـــــر رقـــــم  131كمـــــا نصـــــت المـــــادة  ـــــ 1960مـــــارس  1الصـــــادر يـــــوم  011مـــــن  ـــــ مـــــا ي يـــــة ع ســـــية الغي عنـــــدما ينحصـــــر مصـــــدر ” ، المتعلـــــق با

ــــــ ن لإثبا ســــــب ، يتعــــــ ــــــ ال يــــــة  ســــــية الغي ــــــ بــــــالأمر وأصــــــولھ ا ــــــ أن المع نــــــة ع نــــــاك دليــــــل معــــــاكس، إقامــــــة الب ـــــاـن  ناء مــــــا إذا  ا؛ باســــــت

ـــــ طيلـــــة ثلاثـــــة أجيـــــال رة للمـــــواطن الغي الـــــة الظـــــا م ا ســـــية تتـــــوفر فـــــ م ا ســـــتمد مـــــ ، إثبـــــات “. الـــــذين  ــــاـ ـــــ ذلـــــك : أحمـــــد زو يراجـــــع 

رة، المرجع الس الة الظا ق حيازة ا صلية عن طر سية  ا. 21ابق، ص ا عد   وما 

ســـــــية  ســــــــية الفر شــــــــارة أن قــــــــانون ا ــــــــق 1945وتجـــــــدر  ــــــــة عــــــــن طر ــــــــ أســــــــاس الرابطـــــــة الدمو يــــــــة ع ــية المب ســـــ ، أجــــــــاز أيضــــــــا إثبــــــــات ا

ادة  ســــــلم شـــــــ ــــــ  ســــــا، ومــــــن ثــــــم فــــــإن القا ــــــ فر ســــــا مــــــن أب مولــــــود بــــــدوره  ــــــ فر ص المولــــــود  ــــــ ســــــيا ال ــــــ فر عت ابيــــــة ، إذ  الرابطــــــة ال

ســــــية ا ســـــــاا ــــــ فر ــــــ بـــــــالأمر ومــــــيلاد أبيـــــــھ  ي مـــــــيلاد المع اد ـــ شــــــ ــــ نادا إ يـــــــة، ؛ ســــــ ـــــــ الــــــدول العر ســــــية  ـــــــز، ا انظــــــر، عبـــــــد الواحــــــد بلقز

اط جتماعية بالر قتصادية و لية العلوم القانونية و شورات   .131، ص 1963، 18، العدد ، المغربم
ـــــ الم  24 رة  الـــــة الظـــــا ـــــ أن تــــوفر ا تجـــــاه إ ـــــذا  ــــب  ـــــ أســـــاس حيـــــازة ذ تھ ع ســــ ـــــ يكفـــــي لإثبـــــات ج و ــــ بـــــالأمر و أصـــــلھ مـــــن الدرجــــة  ع

ـــــــ ســـــــنة  ـــــــي  ي ع الب شـــــــر نـــــــاه ال ـــــــذا مـــــــا ت رة، و الـــــــة الظـــــــا ـــــــ 1932ا ســـــــية الســـــــنغالية المـــــــؤرخ  ـــــــب قـــــــانون ا ـــــــذا ذ ـــــــ  مـــــــارس  7، وإ

ــــــ قــــــانون 1961 ــــــ تضــــــمنت  1979ينــــــاير  4، المعــــــدل بمقت ول ال ص مــــــزداد بالســــــنغال ” ــــــي :  ــــــ نــــــص المــــــادة  ــــــ ــــــل  ــــــ ســــــنغاليا  عت

ـــــ تـــــراب  عتياديـــــة  انـــــت إقامتـــــھ  ص  ـــــ ـــــل  ن :  ن الســـــابق عـــــد مســـــتوفيا للشـــــرط ـــــ ولـــــد بـــــدوره بالســـــنغال، و و مـــــن أصـــــل مـــــن الدرجـــــة 

رة للمواطن السنغا  الة الظا وقات ع ا ل  ان يتوفر   ة السنغالية ، و ور م   “.ا

تانيـــــــــة، المـــــــــؤرخ  كمــــــــا أن قـــــــــانون  ســــــــية المور ليــــــــة  12ا والمعــــــــدل بقـــــــــانون رقـــــــــم  1976أوت  30و  1973أوت  3، والمعـــــــــدل بقـــــــــانون 1961جو

خ  2010-023 ايــــــــر  11الصــــــــادر بتــــــــار ــــــــ المــــــــادة 2010ف ــــــــ   58، نــــــــص  تانيــــــــا ح ــــــــ مور ــــــــ بــــــــالأمر وولادة أبيــــــــھ  ــــرط ولادة المع ــــــــ شــــ أيضــــــــا ع

الة ال ناد إ عنصر ا س ، المرجع السابق، ص يحق لھ  ا ي؛ يراجع  ذلك: أحمد زو تا رة للمواطن المور  .  22ظا
ة.  25 ت أن المع بالأمر منحدر من أصول جزائر ا أن تث م القرائن المادية ال من شأ   عت واقعة الميلاد من أ

ــــــ بأنــــــھ  ــــــة العليــــــا بمصــــــر ق دار ــــد حكــــــم حــــــديث للمحكمــــــة  ــــــ شــــــأنھ ومــــــن ” ــــــ نفــــــس الســــــياق، نجــ حيــــــث إن والــــــد الطــــــاعن لــــــم تتــــــوافر 

ــــــت  ة، فمــــــن ثــــــم لا تث ســــــية المصـــــر ــــــا للتمتــــــع با ط القـــــانون تحقق شــــــ ــــــ  ــــــ الواقعــــــة القانونيـــــة ال ـــــ مصــــــر، و واقعـــــة المــــــيلاد أو التــــــوطن 

ا رة، إذ لا تكفـــــــي وحــــــــد الــــــــة الظـــــــا ــــــــال كـــــــذلك التحـــــــدي با ــــــــون بمجـــــــد وا ة، فـــــــلا ي ســــــــية المصـــــــر ســـــــندا لإســــــــباغ  للطـــــــاعن بالتبعيـــــــة ا

ـــــــا  ــــــــا  ــــــــددة قانونـــــــا لتحقق ص الشـــــــروط ا ــــــــ ـــــــ ال ــــق  ة مـــــــا دامــــــــت لـــــــم تحقــــ ســـــــية المصــــــــر ، جلســــــــة 44لســــــــنة  160؛ الطعــــــــن رقـــــــم  “ا

 .79، أورده، محمد سامر دغمش، المرجع السابق، ص 10/12/2000
ــــــ  26 ــــــ بــــــالأمر وأصــــــولھ ع ط صــــــراحة اســــــتقرار المع شــــــ عات  شــــــر عــــــض ال ــــــ أن  شــــــارة إ قامــــــة تجــــــدر  ــــــذه  ــــــون   أرض الــــــوطن، وأن ت

الـــــــة  ـــــــ بـــــــالأمر ل ـــــــ حيـــــــازة المع نـــــــة تل ــة، وإلا أصـــــــبحت قر ســـــــية الوطنيـــــ ونـــــــھ يتمتـــــــع با ـــــــ  ـــــــ يقبـــــــل منـــــــھ إقامـــــــة الـــــــدليل ع اعتياديـــــــة ح



 1128 
 

 
26 

                                                                                                                                                                                   
رة، انظـــــر المــــــادة  ــــــ ؛ انظـــــر المــــــادة  3-30الظـــــا ي الفر ــــــ مـــــن القــــــانون المـــــد و ســـــية الغي 132الفقـــــرة  خ مـــــن قــــــانون ا يــــــة الصـــــادرة بتــــــار

  .1960مارس  1

ـــــ بـــــالأمر  ـــــ اســـــتقرار المع ط إقامـــــة دليـــــل ع شـــــ انـــــت  مايـــــة  ـــــد ا يـــــة أثنـــــاء ع ـــــ المملكـــــة المغر ســـــية  ـــــاكم الفر تجـــــاه نجـــــد ا ـــــ نفـــــس  و

ــــــ ذلــــــ يــــــة، يراجــــــع  ســــــية المغر ونــــــھ  يتمتــــــع با ــــــ  ــدليل ع ــــــ يقبــــــل منــــــھ إقامــــــة الــــ لــــــة، ح ــــــ المغــــــرب لمــــــدة طو ـــولھ  ـــــاـ ، وأصـــ ك أحمــــــد زو

رة ، المرجع السابق، ص  الة الظا ق حيازة ا صلية عن طر سية    .19إثبات ا

بتدائيــــــــة بمكنــــــــاس، القــــــــرار رقــــــــم  خ 467ينظـــــــر أيضــــــــا، محكمــــــــة  ــــــــل  5، بتــــــــار ، 128، العــــــــدد ، المغــــــــرب، مجلــــــــة القضــــــــاء والقــــــــانون 1977أفر

  .239-225، ص 1978
ــــــذا الســــــياق نصــــــت المــــــادة   27 يــــــة الصـــــــادر بموجــــــب المرســــــوم رقــــــم مـــــــن قــــــ 13ــــــ  و ســــــية ال ـــــــ أن :   1960لســــــنة  5انون التحقيــــــق ا ” ع

مــــــارات  ـــــ ذلـــــك مـــــن  ـــــة والســــــمة وغ يـــــة بالل و ســـــية ال ـــــ ا ـــــ التعــــــرف ع ن  ســـــتع ـــــا أن  ـة ســـــماع أقـــــوال الطالـــــب ومناقشــــــتھ، ول نــــ ل

 “.المادية 
ق حياز   28 صلية عن طر سية  ، إثبات ا ا رة، المرجع السابق، ص أحمد زو الة الظا   .27ة ا
يــــــة  29 عتــــــد بالديانـــــة أو العقيــــــدة الدي ي صــــــرف، بحيـــــث لا  ـــــ أســــــاس علمـــــا ـــــديث، تقــــــوم ع ـــــ العصــــــر ا ســــــية،  مـــــن المعلــــــوم أن رابطـــــة ا

ـــــــع الـــــــدو للأفـــــــراد ، فالـــــــدين وا ـــــــوء إليـــــــھ لتوز ـ يـــــــتم ال ــــــ ـــــــ المعيـــــــار ال ســـــــية  ص، بـــــــل أصـــــــبحت ا ـــــــ ـــــــا ال عتنق ـــــــ  ســـــــية أمـــــــران ال

ـــــــذا مــــــــا أكدتـــــــھ المــــــــادة  أصـــــــل عــــــــام، و ي  ـــــزه القــــــــانو ـــــــ مركـــ ن لا يــــــــؤثر ع ص لــــــــدين معـــــــ ـــــــ عــــــــلان العــــــــال  18متمـــــــايزان، فاعتنــــــــاق  مـــــــن 

ســــــان، والمـــــــادة  قـــــــوق السياســــــية والمدنيــــــة، والمـــــــادة  18قــــــوق  ــــــاص ل ــــــد الـــــــدو ا ســـــــان،  9مــــــن الع قــــــوق  ـــــــي  ور مــــــن الميثــــــاق 

ـــــــذا مـــــــا كرســـــــتھ المـــــــادة مـــــــن ا 8المـــــــادة  ســـــــان والشـــــــعوب، و قـــــــوق  قـــــــي  فر ـــــــة المعتقـــــــد؛  42لميثـــــــاق  زائـــــــري حـــــــول حر مـــــــن الدســـــــتور ا

ي،  ــــــق القضــــــا ســــــتقلال، مجلــــــة الم ــــــام الصــــــادرة عــــــن القضــــــاء منــــــذ  ح يــــــة مــــــن خــــــلال  ســــــية المغر ، ا ـــــاـ ـــــ ذلــــــك: أحمــــــد زو ـ يراجــــــع 

ـــــــد الـــــــوط للدراســـــــات القضـــــــائية  يـــــــة، العـــــــدد وزارة ا –المع ســـــــية 65، ص 1997، 2لعـــــــدل المغر عـــــــدد ا ؛ جمـــــــال ســـــــلامة أحمـــــــد الوقيـــــــد، 

رة ية، القا منية، مركز الدراسات العر ية وآثاره  ن العر   .66، 2018، 1، ط. القوان

قليميــــــة والدســــــتور  تفاقيــــــات الدوليــــــة و ســــــلامية مــــــع المواثيــــــق و عة  ــــــ الــــــرغم مــــــن تنــــــاقض شــــــرط التمتــــــع بالشــــــر إلا أن الــــــبعض يــــــرى  ع

ـــــاص علمـــــا وعمــــــلا، درا  ـــــي، القـــــانون الـــــدو ا عمـــــل بـــــھ واقعيـــــا، يراجــــــع أيضـــــا: الطيـــــب زرو ســـــلامية لا  عة  أن شـــــرط إثبـــــات التمتـــــع بالشـــــر

زائر ع، ا شر والتوز  .110، ص 2010، 1، ط.ومة لل
ســــية  30 ــــ تــــنظم ا ن ال ـــــام القــــوان ــــو أح ســــية  ــــ ثبــــوت ا ة   ــــ انــــت رســـــمية،  المرجــــع والع ــــ ولــــو  ــــ أوراق الملــــف ح ــــ مـــــا يــــرد  س إ ولــــ

ــــو مـــــا يمليـــــھ  ــــ الواقـــــع  ـــــو  وراق  ــــذه  ـــــ  ــــت  ـــــ مختصــــة، إذ مـــــا يث ـــــات غ ســــية والصـــــادرة مــــن ج ــــ معـــــدة أصــــلا لإثبـــــات ا ـــت غ مــــا دامــ

ادة المـــــي ـــــ شـــــ ـــــت  ـــــو الشـــــأن لمـــــا يث ـــــا، كمـــــا  ــة حقيقـــــة أمر ـــ دار ـــــات  صـــــية أو صـــــاحب الشـــــأن دون أن تتحـــــرى ا الـــــة ال طاقـــــة ا لاد و

ــــــــذه  رة، و الــــــــة الظــــــــا انــــــــت ا ســــــــية، وإن  ــــدة لإثبــــــــات ا وراق المعــــ ســــــــت مــــــــن  ل التجــــــــاري وإقــــــــرارات الضــــــــرائب، إذ ل ــــــــ العائليــــــــة وال

خ  كـــــــم الصـــــــادر بتـــــــار داري المصـــــــري، ا ـــــــا محكمـــــــة القضـــــــاء  ـــــــ قرر يـــــــة قطعيـــــــة{..}؛ انظـــــــر، مجموعـــــــة مبـــــــادئ ال ـــــــا  ـــت ل ســــ الـــــــة ل ا

  .234، أورده، مق بن عمار، المرجع السابق، ص 28/12/1965

رة لا تضــــــــــفي ”  الــــــــــة الظـــــــــا ادات المقدمــــــــــة لإثبـــــــــات ا ة، والشـــــــــ ســـــــــية المصــــــــــر ـــــــــ تمتــــــــــع با ســــــــــت الـــــــــدليل القــــــــــاطع ع رة ل الـــــــــة الظـــــــــا ا

ــــــا إذا مــــــا  ــــــا تــــــزل قيم ــــــ مجــــــرد قــــــرائن عل ــــية، وإنمــــــا  ســ ســــــت لإثبــــــات ا ــــــا أصــــــلا ل ا لأ ســــــية بــــــذا ـــــاـن ا أســــــفر البحــــــث عــــــن تــــــوافر أر

ـــــــــــ حــــــــــق صـــــــــــاحب الشـــــــــــأن قانونـــــــــــا  ســـــــــــية  ـــــــــــذه ا ة جلســـــــــــة  34لســـــــــــنة  3111، (طعـــــــــــن رقــــــــــم “وشــــــــــروط قيـــــــــــام  ـــــــــــة عليـــــــــــا المصـــــــــــر ق إدار

شــــــــــر 20/12/1992 ــــــــــة العليــــــــــا، دار العدالــــــــــة لل دار كمــــــــــة  ـــــــام ا ـــ يم ســــــــــيد أحمــــــــــد، أح ــــــــــاب، إبــــــــــرا )، أورده، أشــــــــــرف أحمــــــــــد عبــــــــــد الو

ع، مصر   .67، ص 2018، 1، ط.3ج.، والتوز

ناف ســـــت بـــــت محكمـــــة  يـــــة يـــــوم  كمـــــا ذ ـــــل  5بمكنـــــاس المغر ــــــ إذا  1974أبر ـــــي، بـــــل ح ا صـــــفة مغر ـــــ أن بطاقـــــة المقـــــاوم لا تخـــــول لصـــــاح إ

ـــــر  ـــــ اعتبـــــار أن تحر يـــــة، ع ســـــبغ عليـــــھ الصـــــفة المغر ـــــر، فـــــإن ذلـــــك لا  ش التحر ـــــ جانـــــب أعضـــــاء جـــــ ـــــ صـــــفوف المقاومـــــة إ ا  شـــــارك صـــــاح

اص مســــــلمون وغ ـــــ ــــــة أ ـــــ جانــــــب المغار ، المغـــــرب شــــــارك فيــــــھ إ ـــــاـ كـــــم، أحمــــــد زو ســــــيات مختلفـــــة، انظــــــر، نــــــص ا ن ومــــــن ج ـلم ــــــ مســــ

ـــــــــــاط منيـــــــــــة، الر يـــــــــــة، مطبعـــــــــــة  ســـــــــــية المغر ـــــائق ا يـــــــــــة، مجلـــــــــــة 76، ص 1994، 1، ط.وثــــــ ســـــــــــية المغر ــــــ مســـــــــــعودي، إثبـــــــــــات ا ـــــ ؛ العيا

جتماعية بفاس، العدد  قتصادية و لية العلوم القانونية و قتصاد،    .77، ص1985، 1القانون و

دمــــــــة  ســــــــتدعيھ مــــــــثلا لأداء ا ن، ف ص معــــــــ ــــــــ ــــــــ معاملــــــــة  ــــــــ أن الســــــــلطة العموميــــــــة قــــــــد تخطــــــــئ  ــــــــب الــــــــبعض إ تجــــــــاه ذ ــــــــ نفــــــــس  و

ســـــــية  ـــــــ تمتعـــــــھ با ـــــــة قاطعـــــــة ع ة لا يقـــــــوم دلـــــــيلا و ــــكر دمـــــــة العســـ ـــــــ لأداء ا ص المع ـــــــ نـــــــاء عيـــــــھ فـــــــإن اســـــــتدعاء ال ة، و العســـــــكر

رة، ا الة الظا ق حيازة ا ز، المرجع السابق، ص الوطنية عن طر   .79نظر، عبد الواحد بلقز

ــــــرة  ادة  ، ولشــــــ ــــــواز الســــــفر الــــــوط ص  ــــــ رة، ومــــــن ذلــــــك اعتــــــداده بحيــــــازة ال الــــــة الظــــــا ــــــ ا ة ع ــــــ ــــــ تطبيقــــــات كث للقضــــــاء الفر

ـــــــة صـــــــية الصـــــــادرة مــــــن ج طاقـــــــة إثبــــــات ال ـــــــارج، و ــــــ ا ـــــــا  نتمـــــــاء إل ـــــــ يــــــد  دارة، وتأديـــــــة  ممنوحــــــة لـــــــھ مـــــــن القنصــــــلية الدولـــــــة ال

دلـــــة  ـــــ ذلـــــك، ومـــــن المســـــلم بـــــھ إن جميـــــع تلـــــك  ـــــ غ ن، وإ ــــاخب ـــــ كشـــــوف النـ ة، وتوليـــــھ وظيفـــــة عامـــــة، وقيـــــده  دمـــــة العســـــكر ص ل ـــ ــ ال

جانـــــــب، مؤسســـــــة الثقافـــــــة  ســـــــية والمـــــــواطن ومركـــــــز  ـــــــ ا ــاص  ـــــ ـــــــ أصـــــــول القـــــــانون الـــــــدو ا يـــــــة قطعيـــــــة؛ محمد كمـــــــال ف لا تتمتـــــــع ب

امعية ا. 242، ص 1980 ،3، ط.ا عد   وما 
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ـــــ العــــــدول   31 ادة غ ـــــ شــــــ اجـــــة  ادة اللفيـــــف : عبــــــد الســـــلام العســــــري، دراســـــة تطبيقيـــــة لمراعــــــاة حالـــــة الضــــــرورة وا ـــــ موضــــــوع شـــــ يراجـــــع 

ادة اللفيف  –  .130 -126، ص 1986 -1985، 136-135، العدد المزدوج ، المغرب، مجلة القضاء والفقھ-ش
، إثبات ا  32 ا رة، المرجع السابق، ص أحمد زو الة الظا ق حيازة ا صلية عن طر  .29سية 
ا لإثبـــــــات   33 ســـــــية، بـــــــل تكفـــــــي وحـــــــد ـــــــون وســـــــيلة لإثبـــــــات ا رة يمكـــــــن أن ت الـــــــة الظـــــــا ـــــــ أن حيـــــــازة ا أجمـــــــع شـــــــراح القـــــــانون الـــــــدو ع

ا رة) لا بـــــــد أن تتـــــــوفر  ســـــــم؛ المعاملـــــــة؛ الشـــــــ الـــــــة ( ـــــــذه ا ســـــــية، وقـــــــالوا إن عناصـــــــر  ن لا يحـــــــدث ا ملـــــــة، لأن تـــــــوفر عنصـــــــر أو عنصـــــــر

ـــــــ  داري الصـــــــادر  كمـــــــة القضـــــــاء  ـــــــ ذلـــــــك حكـــــــم ا رة؛ يراجـــــــع  الـــــــة الظـــــــا ـــــــل  3أثـــــــر ولا يكفـــــــي لقيـــــــام ا ، أورده : عبـــــــد المـــــــنعم 1956أبر

 .343زمزم، المرجع السابق ص 
شر  34 ية، مكتبة دار السلام لطباعة وال سية المغر ، دراسات  ا ا اط أحمد زو ع، الر  .39 -31، ص 1997، 1، ط.والتوز
ـــــــ أنـــــــھ 39/1نصـــــــت المـــــــادة   35 ســـــــية ع ـــــــة وفقـــــــا لقواعـــــــد ” مـــــــن قـــــــانون ا زائر ســـــــية ا اعـــــــات حـــــــول ا ـــــــ ال كـــــــم  يجـــــــرى التحقيـــــــق وا

جـــــــراءات ا“جـــــــراءات العاديـــــــة  ـــــــام قـــــــانون  ـــــــ أح ـــــــو الرجـــــــوع إ نـــــــا بـــــــالإجراءات العاديـــــــة  ـــــــ ذلـــــــك ، والمقصـــــــود  ـــــــة؛ يراجـــــــع  دار لمدنيـــــــة و

صوص المادة  ا. 146ا عد   وما 
ـــــة   36 نـــــة وزار ســـــية، وذلـــــك مـــــن طـــــرف  ــــإـجراء لإثبـــــات ا ـــــ تحقيـــــق مســـــبق  ـــــوء إ عات أوجبـــــت ال شـــــر عـــــض ال ـــــ أن  وتجـــــدر المقارنـــــة إ

افيـــــة لإثبـــــات ـــــا  نـــــة ترا نـــــة قبـــــول أي قر ود، ول ـــــ بـــــالأمر وســـــماع الشـــــ عـــــد ســـــماع المع ـــــ ذلـــــك نـــــص المـــــادة  مختصـــــة  ســـــية، راجـــــع   21ا

؛ انظر، مق بن عمار، المرجع السابق، ص  و سية ال   .253من قانون ا

ـــــــــــذا الشـــــــــــأن ـــــــــــ  يـــــــــــة الصـــــــــــادر بموجـــــــــــب المرســـــــــــوم رقـــــــــــم كمـــــــــــا يراجـــــــــــع  و ـــــــــية ال ســ ــــــــــــ 1960لســـــــــــنة  5: قـــــــــــانون المتعلـــــــــــق بتحقيــــــــــــق ا  ،

 }.13؛12؛11مواده{
ي، المرجع السابق، ص   37  . 62مصطفى سد
ســـــــب   38 ائيـــــــا واك ـــــــة حاســـــــمة، إلا إذا أصـــــــبح حكـــــــم  ـــــــ  عت ـــــــة لا  زائر ســـــــية ا ص تمتـــــــع با ـــــــ ف لل ـــــــ ع ي  ـــدور حكـــــــم قضـــــــا إن صــــ

نتقاليـــــة للقـــــانون الــــــدو  لـــــة  ـــــ بــــــھ، ا ء المق ـــــ ســـــية وقـــــوة ال ســــــية الفر س ســـــتارك، إثبـــــات ا ـــــ بـــــھ؛ انظــــــر، بـــــور ء المق ـــــ قـــــوة ال

اص، د.ع،    .472-435، ص 1949ا

ســــــــية  40كمـــــــا أضــــــــافت المــــــــادة  ــــــــ قضــــــــايا ا ائيــــــــة الصـــــــادرة  ـــــــام والقــــــــرارات ال ح شــــــــر  ــــــــ الزاميــــــــة  ـــــــة ع زائر ســــــــية ا مـــــــن قــــــــانون ا

تصة. كمة ا علانات با ا بلوحة  عليق رائد اليومية الوطنية، و  بإحدى ا
ــــــــز، المرجــــــــع الســــــــابق، ص   39 ــــــــ ذلــــــــك: عبــــــــد الواحــــــــد بلقز ســــــــية؛ فــــــــؤ 38 - 33يراجــــــــع  ــــــــاض، ا يــــــــة  اد عبــــــــد المــــــــنعم ر عات العر شــــــــر ــــــــ ال

د الالمقارنة رة، مع ية، القا   .  1975، ، د.طبحوث والدراسات العر
رة، المرجع السابق، ص   40 الة الظا ق حيازة ا ية عن طر صلية المغر سية  ، إثبات ا ا   .8أحمد زو
ة  41 زائر سية ا ي، ا عو ديدة،  جليلة بن عياد وخالد  زائر ظل التعديلات ا   .72، ص 2010، 1، ط.مطبعة الفسيلة، ا
عبــــــارة   42 قصــــــد  زائــــــر، و ــــــ ا ــــــ بــــــالأمر  زائــــــر ” أن يولــــــد المع ــــــو مجمــــــوع “ ــــــ ا ســــــية  امســــــة مــــــن قــــــانون ا حســــــب مضــــــمون المــــــادة ا

زائري  قليمية والسفن والطائرات ال تحمل العلم ا ا  اب الوط وميا   .ال
زائــــــر   43 ــــــ ا ص مولــــــود  ــــــ ــــــل  صــــــلية ل ــــــة  زائر ســــــية ا ســــــية بإســــــناد ا عة مــــــن قــــــانون ا ــــــ مــــــن المــــــادة الســــــا و ــــــ الفقــــــرة  تق

ـــــت خـــــلال قصـــــوره،  ـــــا قـــــط، إذا ث أنـــــھ لـــــم يكـــــن جزائر عـــــد  ن  ـــول ــ ن مج زائـــــر مـــــن أبـــــو ـــــ ا ص المولـــــود  ـــــ ـــــ أن ال ن، غ ـــــول ن مج ــو مـــــن أبـــ

ـــــــ يـــــــة و ـــــــ أو أجن ســـــــابھ لأجن ما، كمـــــــا تضـــــــيف الفقـــــــرة أن ان ســـــــية أحـــــــد ــــة وفقـــــــا لقـــــــانون ج يـــ جن ـــــــ أو  جن ـــــــذا  ســـــــية  ـــــــ ج ـــــــ إ ت ان ي

ت خلاف ذلك. ا ما لم يث عت مولودا ف زائر  ديث الولادة الذي ع عليھ  ا  الولد ا
زائر   44 ســـــــية ا ســـــــاب ا ـــــــ اك ســـــــية ع عة مـــــــن قـــــــانون ا ـــــــ تـــــــنص الفقـــــــرة الثانيـــــــة مـــــــن المـــــــادة الســـــــا ص مولـــــــود  ـــــــ ـــــــل  صـــــــلية ل ـــــــة 

ا. سي ادة الميلاده، دون بيانات أخرى تمكن من إثبات ج ول وأم مسماة  ش زائر من أب مج   ا

ـــــاـن معروفــــــا مــــــن حيــــــث الواقــــــع ،  - ــــــ ولــــــو  ســــــب الولـــــد لأبيــــــھ قانونــــــا ح ــــــت  الــــــة قانونيــــــة بحيــــــث أنــــــھ لا يث ــــــ ج ــــــا،  ن ب  الــــــة  قصـــــد بج و

ـــــذا حســـــب رأي أغلــــــب الفقـــــھ ولــــــة و ا مج ســـــي ادة المـــــيلاد الطفـــــل، لكــــــن ج ـــــ شــــــ ا  ـــــ يـــــذكر اســــــم م المعروفــــــة ال ـــــ  ع م المســــــماة  ، أمـــــا 

شام صادق، المرجع السابق، ص  ا ؛ يراجع  ذلك :  ب عدم وجود أي بيانات أخرى تدل عل   .127س

ســـــــية  زائـــــــري لـــــــم يتطـــــــرق البتـــــــة لوضــــــــعية ومصـــــــ ج نـــــــا، أن المشـــــــرع ا ن لكـــــــن الملاحـــــــظ  ــــــــول ن مج زائـــــــر مـــــــن أبـــــــو ـــــــ ا الطفـــــــل المولـــــــود 

ســــابھ  ــــت قصــــوره، ان ــــ حالــــة مــــا ث ســــية، إلا  ــــت لــــھ ا ــذكر أنــــھ تث ــــ مــــن المــــادة ســــالفة الــ و ــــم مــــن ســــياق الفقــــرة  ــــ أنــــھ يف ســــية، غ ا

ما.  سية أحد ية وفقا لقانون ج جن جن أو  ذا  سية  ت إ ج ان ي ية و   لأجن أو أجن
رة، المرجع السابق، ص أ  45 الة الظا ق حيازة ا ية عن طر صلية المغر سية  ، إثبات ا ا  .9حمد زو
ن شــــــمس،   46 ليــــــة حقــــــوق جامعــــــة عــــــ ي المصــــــري، أطروحــــــة الــــــدكتوراه،  ــــــ النظــــــام القــــــانو ســــــية  عـــــادل عبــــــد المقصــــــود عفيفــــــي، إثبــــــات ا

  .200، ص 2005مصر، 
ـــــــي، التنظـــــــيم  47 م الغرا م حـــــــاتم كــــــــر ـــــــ القــــــــانون، مـــــــر وس  ــــــــالور ادة الب ســــــــية العراقيـــــــة، مـــــــذكرة التخــــــــرج لنيـــــــل شـــــــ ي لإثبـــــــات ا القــــــــانو

قــــــــوق جامعــــــــة القادســــــــية، العــــــــراق،  ســــــــية ومركــــــــز  5، ص 2016/2017ليــــــــة ا ــــــــ ا يم ســــــــيد أحمــــــــد، مبــــــــادئ محكمــــــــة الــــــــنقض  ؛ إبــــــــرا

ة سكندر  ، ام  .120ص  ،2003، 1، ط.جانب  القانون المصري، دار الفكر ا
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ضـــــــة   48 جانـــــــب، د. ط، مكتبـــــــة ال ســـــــية والمـــــــوطن ومركـــــــز  ـــــــاص: ا ـــــــ القـــــــانون الـــــــدو ا ـــــــاض، دروس  ـــــــ ذلـــــــك، عبـــــــد المـــــــنعم ر يراجــــــع 

رة ،  ة، القــــــــــا ـــــــــ محمــــــــــوم المقلــــــــــد، المؤسســــــــــة  -؛ بيارمــــــــــاير196، ص 1959المصـــــــــر ــــــــــاص، ترجمــــــــــة ع ــــــــــھ، القــــــــــانون الـــــــــدو ا وز ســـــــــان  فا

ـــــــع شـــــــر والتوز امعيـــــــة للدراســـــــات وال وتا ــــــــ ــــــــق 824، ص 2008، 1، ط.، ب صـــــــلية عـــــــن طر يـــــــة  ســــــــية المغر ، إثبـــــــات ا ــــــاـ ـــد زو ؛ أحمــــ

رة، المرجع السابق، ص  الة الظا   .20حيازة ا
Paul Decroux, Droit privé, Tome 2, Droit international privé, Edition La Porte, Rabat, 1965, P.28. 

سية ا  49 ، دراسات  ا ا ية، المرجع السابق، ص أحمد زو  .34لمغر
سية لسنة   50 سية الفر }.   1973جانفي  19و  1945قانون ا   {المل

مـــــر  ابيـــــة،  ـــــ الرابطـــــة ال ـــــة  ـــــ الرابطـــــة الدمو يـــــة ع ســـــية المب ســــية الفر ســـــر وســـــيلة لإثبـــــات ا ـــــ أن أ ــذا الســـــياق، أكـــــد الـــــبعض ع ـــ ــــ 

ن قــــــانون  ســــــا1973و  1945الــــــذي يجعــــــل الفــــــرق منعــــــدما بــــــ تصــــــر، فر ــــــاص، سلســــــلة دالــــــوز ا ، القــــــانون الــــــدو ا ــــــ ، ؛ انظــــــر، جــــــان ير

 .27، ص 1980، 1ط.
ز، المرجع السابق، ص   51   .131عبد الواحد بلقز
ــــــــاص، مطبعــــــــة آنفـــــــر برانــــــــت، فــــــــاس344عبـــــــد المــــــــنعم زمــــــــزام، المرجـــــــع الســــــــابق، ص   52 ــــــــ القــــــــانون الـــــــدو ا ، الوســـــــيط  ، ؛ محمد التغــــــــدو

 .119، ص 2006، 2ط.
  .234مق بن عمار، المرجع السابق، ص   53
ــــــ أنــــــھ   54 ــــــا ع ــــــ حكم نــــــة احتياطيــــــة معــــــززة بأدلــــــة أخــــــرى ” نصــــــت  رة كقر الــــــة الظــــــا خــــــذ با ــــــ مصــــــر مــــــن  س ثمــــــة مــــــا يمنــــــع قانونــــــا  لــــــ

يـــــــة  جن ســـــــية الوطنيـــــــة أم  ـــــــ ا ســـــــية  انـــــــت تلـــــــك ا ســـــــية، ســـــــواء أ ـــــــت ل كـــــــم “مث ـــــــ ذلـــــــك ا خ ، يراجـــــــع  مـــــــارس  28الصـــــــادر بتـــــــار

ــــــــام الــــــــنقض، الــــــــدائرة المدنيــــــــة، العــــــــدد 1956 ــــــــ مجمــــــــوع أح شــــــــور  خ 290، ص 1956، 1، الم كــــــــم الصــــــــادر بتــــــــار ســــــــم  19؛ وا ، 1957د

 .920، ص 1957، 3المرجع نفسھ، العدد 
ـــــــــ عشـــــــــر ســـــــــنوات   55 ة  ـــــــــا محكمـــــــــة الـــــــــنقض المصـــــــــر ـــــــــ قرر ، أورده، محمد ســـــــــامر 784، ص 1965 – 1955مجمـــــــــوع القواعـــــــــد القانونيـــــــــة ال

 .75دغمش، المرجع السابق، ص 
ــــــــ ذلــــــــك: (طعــــــــن رقـــــــم   56 ــــــــة عليــــــــا ” ق  44لســــــــنة  2537يراجـــــــع  ف أحمــــــــد 27/1/2001جلســــــــة “ إدار يم ســــــــيد أحمــــــــد، شــــــــر )، أورده، إبـــــــرا

داري   .25، ص 2015، شركة ناس للطباعة، 1شرح قانون مجلس الدولة، ط. –الطباخ، الوسيط 
نـــــــد أحمــــــــد مح  57 يم الــــــــراوي، المرجــــــــع الســـــــابق، ص 264مــــــــود صـــــــانوري، المرجــــــــع الســــــــابق، ص م يم ســــــــعد، 174؛ جــــــــابر إبـــــــرا يــــــــل ابــــــــرا ؛ ن

وت ــــــــــ شــــــــــر، ب يــــــــــة لطباعــــــــــة وال ضــــــــــة العر ــــــــة، دار ال ــ ــــــــــ المــــــــــواد المدنيــــــــــة والتجار ؛ بــــــــــن عبيــــــــــدة عبــــــــــد 66و  65، ص 1995، 1، ط.ثبــــــــــات 

ع  شر جانب  الفقھ وال سية ومركز  فيظ، ا زائرا ع، ا شر والتوز ومة لل زائري، دار    .184، ص 2007، 2، ط.ا
ھ، -بيارماير  58 وز سان    .821المرجع السابق، ص  فا

ــــــــ المــــــــادة  ســــــــية  ــــــــ مـــــــادة ا ثبــــــــات  ــــــألة عــــــــبء  ــــــــ مسـ ــــــــ  ـــــــ موقــــــــف المشــــــــرع الفر زائــــــــري تب شــــــــارة أن المشــــــــرع ا مــــــــن  30/1وتجـــــــدر 

. ي الفر   القانون المد
ــــــب   59 ثبــــــات، بحيــــــث أنــــــھ  31عــــــض مــــــن الفقــــــھ أن مضــــــمون المــــــادة ذ ــــــ  ســــــتقيم مــــــع المبــــــادئ العامــــــة  ــــري لا  زائــ ســــــية ا مــــــن قــــــانون ا

ــــــ ذلــــــك: عبـــــــد  ــــــ لاســــــتقرار المراكــــــز القانونيــــــة للأفــــــراد؛ يراجــــــع  ديــــــد وا ــــــذا مــــــا يجســــــد  فــــــراد، و ــــــ عــــــاتق  عبــــــاء ع ــــــد مــــــن  يلقــــــي بالمز

ھ،  -؛ بيار ماير  339 المنعم زمزام، المرجع السابق، ص وز سان   .822المرجع السابق، ص  فا
ـــــ النيابــــــة العامــــــة (مــــــد عليــــــھ)،   60 )، الدولــــــة متمثلــــــة  ــــــ بـــــالأمر (المــــــد ــــــا المع ــــــ دعـــــوى أصــــــلية يختصــــــم بموج نــــــا،  ــــدعوى  قصـــــد بالــ و

ــــــا ا ــــــث)، يطلــــــب ف ســــــرة والموار ــــــ شــــــؤون  تصــــــة (قا كمــــــة ا صــــــلية عــــــن بصــــــفة أصــــــلية ومســــــتقلة أمــــــام ا ســــــية  بــــــوت ا كــــــم ب

رة. الة الظا ق حيازة ا   طر

ذا الشأن: المواد { ة.38؛ 37؛ 32يراجع   زائر سية ا  } من قانون ا
 .344عبد المنعم زمزام، المرجع السابق، ص   61
قوقية، دمشق  62 ل ا شورات ا ة، م ثبات  المواد المدنية والتجار   .29، ص 2003، 1، ط.توفيق حسن فرج، قواعد 
 .345عبد المنعم زمزام، المرجع السابق، ص   63
ة، ص   64 ـــــة العليـــــا المصــــــر دار كمـــــة  ــــــا ا ـــــ قرر ـــــ ذلـــــك: مجموعــــــة المبـــــادئ القانونيـــــة ال نعم زمـــــزام، المرجــــــع ، أورده عبـــــد المـــــ327يراجـــــع 

  .78؛ محمد سامر دغمش، المرجع السابق، ص 344السابق، ص 
ــــــــاص   65 م ســــــــلامة، قــــــــانون الــــــــدو ا ن والمرافعــــــــات  –أحمــــــــد عبــــــــد الكــــــــر جانــــــــب والتنــــــــازع الــــــــدو للقــــــــوان ســــــــية والمــــــــواطن ومعاملــــــــة  ا

رة ــــــــع، القــــــــا شــــــــر والتوز يــــــــة لل ضــــــــة العر ــــــــ أبــــــــو العــــــــلا نمــــــــر،  910، ص 2008، 1، ط.المدنيــــــــة الدوليــــــــة، دار ال ا؛ أبــــــــو العــــــــلا ع عــــــــد ومــــــــا 

ة (دراسة مقارنة)، دار الكتب القانونية، مصر سية المصر ي ل   .477 – 476، ص 2002، 1، ط.النظام القانو


